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لزيادة معدلات  ةالمباشر ةالأجنبي اتستثمارستفادة من الإالدول النامية الإمعظم تحاول      

ستثمارات بأصولها الملموسة والغير الملموسة سواء بطريقة مباشرة أو غير نموها وهذه الإ

والتطوير، وأصبحت  في نقل التكنولوجيا والقيام بعمليات البحث ةساهمبامكانها الممباشرة 

نخفاض برامج المساعدات الإنمائية وانتشار الدول مضطرة إلى هذا الحل نظرا لا هذه

 إنتنمية عن طريق القروض، كما الق يتحق في الأزمات المالية وعجز الكثير من الدول

والبنك الدولي والمنظمة العالمية للتجارة ضغوط المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي 

جعل هذه الدول تستعين بالشركات المتعددة الجنسيات لحل مشاكلها التنموية لذا فإن كل الدول 

مناخ استثماري  بإيجادهذه الشركات لكي تستفيد منها وهذا  أمام أبوابهاتفتح  أنتحاول 

ذات التكنولوجيا العالية  الأجنبيةوتوفير بيئة مشجعة على ذلك لجذب الاستثمارات مناسب 

والتي تنشط في قطاعات أنشطة التصدير وتحقق مشتريات محلية بأسعار منخفضة وتحمي 

  .المستهلك من السلع المقلدة والمضرة وتستفيد من إعادة استثمار الأرباح المحققة

لمي وأصبحت من أهم االأجنبية المباشرة على الصعيد العوتعاظم دور الاستثمارات       

أدوات التمويل للاستثمار بالدول النامية وخاصة تلك التي تمر بمراحل انتقالية للتوجه نحو 

اقتصاد السوق، بدأت هده الحركة مع بداية التسعينيات من القرن العشرين وأخذت تتعاظم 

نقل وتدوير الأموال عالميا من خلال تخطيها  نتيجة لمساهمة الشركات متعددة الجنسيات في

  .للحدود وبناء شبكاتها عبر دول العالم

هي تصدير البضائع، غير انه  الرأسماليتطبع نمط الاقتصاد وكانت السمة التي      

المال هو الحالة النموذجية للمرحلة الراهنة التي  رأسذلك غدا تصدير  إلى وبالإضافة

المال الصناعي مع رأس المال المصرفي ليشكلا رأس  رأستسودها الاحتكارات فلقد تداخل 

للاستثمار فيها بعد أن  وخرج هذا الأخير بحثا عن أسواق جديدة)  يأو التمويل( المال المالي 

س المال صورا شتى تمثلت في النشاط ولقد اتخذ تصدير رأ. ضاقت به أسواقه المحلية

المصرفي، وإقراض الدول والاستثمار المباشر ولان ما يعنينا هنا أساسا هو النظر في واقع 

د كالجزائر بلالاستثمار الأجنبي المباشر عموما ودوره المتوقع في التنمية الاقتصادية ل
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ي يمثل الإشكالية الجوهري الذي يطرح نفسه في هذا السياق والذخصوصا فإن السؤال 

  :الرئيسية لهذه الدراسة هو

  : إشكالية البحث/ 1

مامدى مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم عمليات التنمية الإقتصادية والاجتماعية   

  في البلدان النامية؟ وماهي العوامل المشجعة له؟ 

  : تتمثل فيما يلي أسئلةومن هذا التساؤل الرئيسي تتفرع عنه عدة 

 .هي النظريات المفسرة له؟ المباشر وما الأجنبييقصد بالاستثمار  ما -

 .المباشر؟ الأجنبيالتشجيعية لجذب الاستثمار  الإجراءاتهي  ما -

تصادية في إطار الفكر المباشر بالتنمية الاق الأجنبيما هي علاقة الاستثمار  -

 .الاقتصادي؟

ائر، وما هي المعوقات التي ما هي حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجز -

 .تحول دون تحقيق هذه الأفاق؟

  : فرضيات البحث/ 2

  :في هذه الدراسة نحاول الإجابة على التساؤلات وننطلق من الفرضيات التالية    

 .إن الاستثمار الأجنبي المباشر عنصر مهم وذو تأثير كبير على التنمية الاقتصادية_ 1

المباشرة في الدول النامية وخاصة الجزائر معوقات تواجه الاستثمارات الأجنبية   -2

الأمر الذي يستدعي دراسة هذه المعوقات  ،وعقبات كثيرة تؤثر عليها وتحد منها

 والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للوصول بالكفاءة الاقتصادية لهذه الاستثمارات إلى

  .أقصى حد ممكن

ستثمار في الجزائر في تحسين مناخ تساهم التعديلات التي أجريت على قوانين الا  -3

 .الأعمال
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  : سباب اختيار البحثأ/ 3

  : هناك عدة أسباب ومبررات أدت بنا إلى اختيار هذا الموضوع من بينها

الدور الرئيسي الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي المباشر في الحياة الاقتصادية مما  -

 .الاقتصاد الوطنييفرض علينا دراسة وتحديد دوره في التأثير على 

شعورنا بمدى أهمية الموضوع باعتباره موضوع الساعة، كما انه من أدوات تمويل  -

 .الاقتصاد

 ).نقود ومالية ( ارتباط هذا الموضوع بنوع التخصص الذي ادرس فيه  -

  : أهمية البحث/ 4

 .المباشر الأجنبيالفكري والنظري لمفهوم الاستثمار  الإطارعرض  -

انه  إذلم تكن مرتبطة بمتغير الاستثمار  التنمية الاقتصادية ليست ذات دلالة، ما إن -

، الصادرات، كالإنتاج، الأخرىالمتغيرات الاقتصادية  أغلبيةيؤثر بصفة مباشرة على 

 .الخ...الأجورالواردات، 

 .الاستثمار في الجزائر وتسلسلها الزمنيالتعرف على القوانين  -

   .ستثمارات الأجنبية المباشرة على الدول النامية والعربية خاصةإبراز حجم تدفقات الا -

  : حدود البحث/ 5

تدفقات  أنفي ظل المعلومات والإحصاءات المتحصل عليها والمتوفرة لدي، وباعتبار     

نسبة لدول بال الأخيرةالمباشر الواردة شهدت انتعاشا ملحوظا في السنوات  الأجنبيستثمار الإ

غاية سنة  إلى من فترة الاستقلاللذا سوف نركز في الدراسة  الجزائر،النامية، خاصة 

2007.  

   :أهداف البحث/ 6

  : يهدف هذا البحث إلى

 .توضيح الجوانب النظرية للاستثمار -

 .تبيان أهم مصادر تمويل التنمية الاقتصادية -
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 .إبراز أهم السياسات المتبعة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر -

  : المستخدم قي البحث المنهج/ 7

وهذا لتفسير ظاهرة الاستثمار  للإجابة على إشكالية البحث اعتمدنا على المنهج الوصفي    

وذلك عن طريق  ،حليليبالإضافة إلى المنهج الت ،الأجنبي المباشر، وتبيان أهمية ومحدداته

  .ستثمار عبر السنواتتدفق الإستثمار وعرض لتطوير الإلتعرضنا 

  : ت السابقةالدراسا/ 8

توجد العديد من الدراسات النظرية والتطبيقية التي حاولت تحليل ظاهرة الاستثمارات     

  : الأجنبية المباشرة ومن أهمها

 - ستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية الراهنةسياسة الإ -

 .عبد القادر بابا -أطروحة دكتوراه

الأجنبي المباشر في الدول العربية مع دراسة مقارنة بين الجزائر،  ستثمارأهمية الإ -

  .فارس فوضيل -أطروحة دكتوراه-مصر، المملكة العربية السعودية

-  1989المباشر في ظل التغيرات الإقتصادية في الجزائر  الأجنبيواقع الاستثمار  -

  . اوعيل نعيمة - رسالة ماجستير - 2005

  : التي تلقاها الباحث الصعوبات/ 9

  : أبرزهاومن  عديدةالعراقيل الصعوبات التي واجهتنا 

  .ل الدراسةحالمراجع المتخصصة في الموضوع م قلة -   

  .النقص الكبير في المعلومات التي لها علاقة بالموضوع -   

  : خطة البحث/ 10

  :تمت معالجة الموضوع بتقسيمه إلى ثلاثة فصول    

اشتمل على الجانب النظري للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تم تقسيمه : الفصل الأول    

أما المبحث ،تناولنا ضمن المبحث الأول ماهية الاستثمار الأجنبي المباشر ،إلى ثلاث مباحث
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الثاني فقد تطرقنا إلى عرض لأهم النظريات المفسرة لقيام الاستثمار الأجنبي المباشر 

  .المبحث الثالث اشتمل على أهم أثار الاستثمار الأجنبي المباشروفي  ،ومحدداته

حيث تم تمويل التنمية الاقتصادية في البلدان النامية  إشكالية إلى فيه تطرقنا :الفصل الثاني   

التنمية الاقتصادية  وأهدافمفهوم  الأولتناولنا من خلال المبحث  ،ثلاثة مباحث إلىتقسيمه 

 إلىفتطرقنا  الأخيرفي المبحث  أماوفي المبحث الثاني استراتيجيات التنمية الاقتصادية، 

  .بالنسبة للبلدان النامية وأهميتهمفهوم التمويل 

المباشر في التنمية  الأجنبيستثمار الإ أهمية برازلإتم تخصيصه  :الفصل الثالث    

في المبحث الأول تم التطرق إلى أهم السياسات  ،وذلك من خلال ثلاث مباحث قتصاديةالإ

المباشر في الجزائر، وفي المبحث الثاني تناولنا فيه  الأجنبيالاستثمار  لتشجيع المتبعة

فتم  الأخيرالمبحث  أما، المباشر في بعض الدول العربية والنامية الأجنبيوضعية الاستثمار 

ونختم الفصل .المباشر في الجزائر الأجنبي ستثمارالإتطور  أفاق اتمعوق إلىالتطرق فيه 

   .وبعض التوصيات إليهاالمتوصل  والآراء النتائجبخاتمة تضم مختلف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 
 
 
 
 
 

  
  الفصل الأول

      
مدخل نظري لتحليل الاستثمار الأجنبي 

  المباشر

  
 



 مدخل نظري لتحليل الاستثمار الأجنبي المباشر                                   :      الفصل الأول

2 
 

 
:مقدمة الفصل  

 
العديد من الكتاب ورجال  هتمامإالأجنبية المباشرة محور  اتستثمارتمثل قضايا الإ    

الأعمال و الحكومات في الدول النامية و المتقدمة معا، وذلك منذ بداية النصف الثاني من 

مة التي تدفع عجلة استثمارات إحدى الأدوات و الوسائل الهم، وهذا باعتبار هذه الإ20القرن 

  .التنمية في الدول المضيفة لها

قتصاديات جميع الدول إجنبي المباشر من أهمية بالغة في ستثمار الأونظرا لما يكتسبه الإ    

إلى دراسته بشكل مفصل خاصة من حيث أشكاله المختلفة  اوؤلج نفان المفكرين الاقتصاديي

ستثمار الأجنبي بالتعدد والتباين من حيث النوع والأهمية إذ تتصف أشكال الإ ،وخصائصه

  .والخصائص المميزة لكل شكل

ستثمارات المباشرة يتوقف على جملة من المتغيرات، فنجاح استثمار معين إن نجاح الإ    

حد الأسواق لا يعني نجاحه في باقي الأسواق ، فالعامل الأساسي المتحكم في هذه أفي 

المتغيرات والذي يختلف من دولة إلى أخرى يرتبط أساسا بالخصائص المميزة للدولة، أو ما 

  .يسمى بالمحددات

جتماعية قتصادية والإالدراسات و البحوث الميدانية نجد أن المنافع الإكما تشير      

ستثمارات الأجنبية والسياسية التي يمكن للدولة المضيفة الحصول عليها من وراء جذب الإ

ستثمارات وعلى دوافع وممارسات تتوقف إلى حد كبير على سياستها الخاصة بهذه الإ

ن الدول المضيفة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة من هتمام كل مإالشركات الأجنبية، فبقدر 

ستثمارات تهتم ن الدول المصدرة لهذه الإإحيث أثارها المختلفة وكذلك الشركات الأجنبية ف

وهذا  ،ستثمار في الخارجلها عن طريق شركاتها بالآثار الناجمة عن قيام هذه الشركات بالإ

 .ما سيتم دراسته في هذا الفصل
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  : ماهية الاستثمار الأجنبي: المبحث الأول

سنتناول في هذا المبحث التعاريف المختلفة التي أعطيت للاستثمار الأجنبي وكذا أشكاله     

ستثمار الأجنبي بنوعية ف الإيفي المطلب الأول نتناول تعر. المختلفة وعوامل تطوره

كال المختلفة للاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وفي المطلب الثاني نتعرف على الأش

  .ستثمار الأجنبيوالمطلب الثالث نتناول فيه عوامل تطور الإ، بنوعية المباشر وغير مباشر

  

  : تعريف الاستثمار الأجنبي: المطلب الأول

وعناصر أخرى  قتصاديةإستثمار الأجنبي عملية مركبة تجمع بين عناصر يعد الإ     

قتصادي والأخر قانوني،بيد إحدهما أقانونية بعبارة أخرى أن لهذا الاستثمار وجهين اثنين، 

القاموس  أوقتصادية يرجع عموما في أساسه إلى اللغة الإ" الاستثمار الأجنبي"أن مصطلح 

ا في نتقال رؤوس الأموال بين بلدين بقصد توظيفهإ"نه أقتصاديا إقتصادي ويمكن تعريفه الإ

متلاك عقارات تعطي إعمليات مختلفة ، كشراء أوراق مالية أو أموال منقولة تدر ربحا، أو 

ريعا، أو بقصد توظيفها في عمليات ائتمانية مثمرة كالإقراض أو عمليات غير مثمرة كحفظ 

النقود في مصرف أو بيت للإيداع تفاديا للأخطار التي قد تتعرض لها في الظروف التوتر 

  .)1("والاقتصاديالسياسي 

قتصادية تهدف إلى خلق رأس المال من خلال إيجاد إكما يمكن تعريفه بأنه عملية     

حتياجات مختلفة و تحقيق فوائض مالية أما فيما إقتصادية دائمة تعمل على توفير إمشروعات 

  : ستثمار الأجنبي من الناحية القانونية فيمكن تعريفه كما يلييخص تعريف الإ

  .نه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تهدف إلى إنشاء أو التوسع في مشروع قائمأ -

نه توجيه جانب من أموال المشروع أو خبرته التكنولوجية إلى العمل في مناطق أ -

 .جغرافية خارج حدود دولته الأصلية

قتصادي ستغلال الإحد عوامل الإنتاج عبر الحدود الدولية للمساهمة في الإأنتقال إنه أ -

 .بطريقة مباشر أو غير مباشرة وبقصد تحقيق ربح نقدي متميز

  مل     حنه تقديم الأموال المادية والمعنوية و الاداءات من شخص طبيعي أو معنوي لا يأ -

                                                 
  .47، ص2006الوحدة العربية بيروت، مرآز دراسات " الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونية"دريد محمود السامر  -  1
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جنسية الدولة المستقبلة للمساهمة المباشر وغير مباشرة في مشروع قائم أو سيتم إنشاؤه،     

  .)1(لال مدة معقولة من الزمنقتصادي ما خإللقيام بنشاط 

ستخدام يجرى في الخارج لموارد مالية يملكها بلد من إكل "كما يمكن تعريفه على انه     

  ).2("البلدان

ستثمار الأجنبي غير ستثمار الأجنبي المباشر والإستثمار الأجنبي إلى نوعين الإوينقسم الإ    

 .المباشر

  

  :الإستثمار الأجنبي المباشر/ 1

  : ستثمار الأجنبي المباشر ونذكر البعض منها فيما يليالإ فتعار ي تتعدد

ستثمار المباشر هدفه الإ"يعرف صندوق النقد الدولي الاستثمار الأجنبي المباشر  -

في الميدان الاقتصادي خارج  احيازة فوائد دائمة في المؤسسة التي تكون نشاطاته

تخاذ القرارات الفعلية في تسيير إميدان المستثمر من اجل أن تكون له القدرة على 

  . )3("المؤسسة

ستثمار الأجنبي بميزان المدفوعات الأمريكي الإ نكما عرف المحاسبون المكلفو -

مين في يكل النفقات المالية إلى مؤسسة أجنبية، على شرط إن المق"المباشر على انه 

الملكية تختلف  البلد المستثمر تكون لهم حصة هامة من ملكية هذه المؤسسة، قيمة هذه

 ".من دولة إلى أخرى

الاستثمار الأجنبي المباشر يثير مشكلة الحصول على أصول وموجودات شركة، أو  -

إقامة هذه الشركة أو فرع لها في الدولة الأجنبية المستثمر فيها، حيث يشتري 

غلب الأصول والموجودات الحقيقية أو يقيمها بأمواله في الدولة الأجنبية أالمستثمر 

قتصادية والإدارية ويقوم بإنتاج السلع كي يسيطر على المشروع ويتمتع بالسلطة الإل

ستثمار الأجنبي المباشر هو عبارة والإ قتصاد الوطنيو الخدمات وتسويقها خارج الإ

تخاذ قرارات على المستوى الاستراتيجي غالبا ما يكون لمدة طويلة، ويهدف إعن 

 .)4(إلى تحقيق أرباح ودخول مستثمرة

                                                 
  .21، ص2005دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية " دور الاستثمار الأجنبي في تطوير أحكام القانون الدولي الخاصة"صفوت أحمد عبد الحفيظ،  -  1
  .7، ص1970لبنان  منشورات عويدات، بيرزت" الاستثمار الدولي"جيل برتان، ترجمة علي زيغوز، وعلي مقلد 2

3  - DAVID tersen, jean du bricout, L inves issement international, ARMAND colin, poris 1996 p5.  
  .18، ص 2003دار الجامعة الجديدة الإسكندرية " الأسواق الدولية"شيحة  ديمصطفى رش -  4
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ستثمار قيام المستثمر غير الوطني، سواء كان شخصا كما يقدم بهذا النمط من الإ -

طبيعيا أو معنوي بممارسة نشاط تجاري في الدولة بحيث يخضع هذا النشاط 

لسيطرته وتوجيهه، سواء كان ذلك عن طريق ملكيته الكاملة لرأسمال المشروع 

بنسبة معينة تكفل له  رأس المال الوطني في التجاري أو عن طريق مساهمته

 .)1(السيطرة على إدارة المشروع
 

  : الإستثمار الأجنبي غير المباشر/ 2

في حيازة المستثمر قدرا من السلطة  دسجإذا كان معيار الاستثمار الأجنبي المباشر يت    

تمكنه من إدارة المشروع أو المشاركة فيها، فمعيار الاستثمار غير المباشر هو أن 

يقتصر دوره على مجرد تقديم رأس المال إلى جهة معينة لتقوم بهذا الاستثمار  رالاستثما

دون أن يكون للمستثمر أي نوع من الرقابة أو المشاركة في تنظيم إدارة المشروع 

  ). 2(الاستثماري

الاستثمار في المحفظة أو الاستثمار في الأوراق "يقصد بالاستثمار غير المباشر  -

يق شراء السندات الخاصة بأسهم الحصص أو السندات الدين المالية، و ذلك عن طر

أو سندات الدولة من الأسواق المالية،لكن هذه الملكية لا تعطى للأفراد أو الهيئات 

ي تنظيم وإدارة المشروع الشركات حق ممارسة أي نوع من الرقابة أو المشاركة ف

جل إذا ما قورن مع من الاستثمارات قصير الأ ي كما يعتبر هذا النوع الإستثمار

  .)3(الإستثمار الأجنبي المباشر

ينطوي الاستثمار في محفظة الأوراق المالية على شراء الأصول بهدف كسب معدل  -

العائد الذي يعتبر جذابا لمستوى معين من المخاطر، مع عدم وجود حق مكتسب في 

 . )4(الرقابة على الهيئة التي تصدر هذه الأصول

السندات، الأسهم، ضمانات التي :ملكية الأوراق المالية على اختلاف أنواعها يمثل -

المستثمر، ولا يحق للمقرض ممارسة  رأس المال يحصل عليها المقرضون مقابل

                                                 
  .65دريد محمود السامرائي، مرجع سبق ذآره، ص -  1
  .46بد الحفيظ، مرجع سبق ذآره، صصفوت احمد ع -  2
  .14، ص 1989مؤسسة شباب الجامعة مص " نظريات التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبية"عبد السلام أبو قحف  - 3

  .339، ص 1987دار المريخ، الرياض " العلاقات الاقتصادية الدولية" جون هدسن ومارك هدندر  -  4
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هذا الاستثمار أحيانا بنقل التكنولوجيا و  يقترنالرقابة على نشاط المؤسسة وقد 

  .)1(الخبرات

  

  : رات الأجنبيةستثماأشكال الإ: المطلب الثاني

   :أشكال الإستثمار الأجنبي المباشر/ 1

تتصف أشكال الإستثمار الأجنبي المباشر بالتعدد والتباين من حيث الأهمية     

  :والخصائص نذكرها فيما يلي

  

  : الاستثمار المشترك: 1-1

جل جذب رؤوس الأموال الأجنبية أإذا كانت الدول النامية تتنافس فيما بينها من     

لحاجتها الملحة إليها، إلا أن هذه الدول تحاول أن توجد نوع من التوازن بين جذب 

ين الحفاظ على سيطرة العناصر برؤوس الأموال الأجنبية وما يصاحبها من خبرات و

الوطنية على اقتصادها، وذلك عن طريق النص في قوانينها الداخلية على ضرورة 

ن في رأس المال الأجنبي ويطلق عادة على هذا  اشتراك القطاع العام أو الخاص الوطنيي

ستثمار اسم المشروع المشترك،وهو استثمار أجنبي يقوم على أساس النوع من الإ

المشاركة مع رأس المال الوطني وتتحدد نسبة المشاركة في رأس المال المشروع في 

  . )2(ضوء القانون الداخلي للدولة المضيفة

شخصيتان معنويتان (ذلك المشروع الذي يشترك فيه طرفان " الاستثمار المشترك هو  -

أو أكثر، وتشمل الحصة هنا المساهمة في رأسمال ) تابعتين للقطاع العام أو الخاص

ستثمار على عمليات إنتاجية أو إذ ينطوي هذا الإ،ختراعوالإدارة والخبرة وبراءة الإ

شركة دولية تقوم بإدارة المشروع دون أن تكون لها يها فتسويقية ويكون احد الأطراف 

 .)3(السيطرة المطلقة عليه

ن هذا النوع أستثمار المشترك يمكن القول بومن وقائع المحاولات السابقة لتعريف الإ        

  : من الاستثمار يمكن أن ينطوي على الجوانب الآتية
                                                 

ص  1986ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر " الاطروحات الخاصة بالتطور الشرآات متعددة الجنسيات " أ ميرنوف، ترجمة علي القزويني .أ -  1
92 .  

  .41صفوت احمد عبد الحفيظ، مرجع سبق ذآره، ص  -  2
  . 8، ص 2001ماجستير فرع نقود ومالية، الجزائر " تقييم مناخ الاستثمار ودوره في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر"دحماني سامية  -3
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حدهما وطني والأخر أجنبي أطويل الأجل بين الطرفين الاستثماريين  قالاتفا -

  .لممارسة نشاط إنتاجي داخل دولة الطرف المضيف

 . الطرف الوطني قد يكون شخصية معنوية تابعة للقطاع العام أو الخاص -

حد المستثمرين الأجانب بشراء حصة من الشركة وطنية يؤدي إلى تحويل هذه أقيام  -

 .ستثمار مشتركإالشركة إلى شركة 

المستثمر، الطرف الأجنبي أو الوطني حصة في رأس المال  ليس بالضرورة أن يقدم -

  :يعني

إن المشاركة في مشروع الاستثمار قد تكون من خلال تقديم الخبرة والمعرفة أو * 

  .العمل أو التكنولوجيا بصفة عامة

وقد تكون المشاركة بحصة في رأس المال أو المال كله على أن يقدم الطرف * 

  .الأخر التكنولوجيا

  .أو أن تأخذ المشاركة شكل تقديم المعلومات أو المعرفة التسويقية أو تقديم السوق* 

ستثمار حق في جميع الحالات السابقة لابد أن يكون لكل طرف من أطراف الإ           

 . )1(المشاركة في إدارة المشروع

  

  : ستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبيالإ: 1-2

ستثمارات تمثل مشروعات الاستثمار المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي أكثر أنواع الإ    

 شارةالإويرجع هذا إلى عدة أسباب، وتجدر .الأجنبية تفضيلا لدى الشركات متعددة الجنسيات

إلى أن هذه المشروعات تتمثل في قيام الشركات متعددة الجنسيات بإنشاء فروع الإنتاج أو 

  .لخدماتي بالدول المضيفةاأو أي نوع أخر من النشاط الإنتاجي أو  التسويق

ستثمار الأجنبي المفضل لدى الشركات متعددة الجنسيات وإذا كان هذا الشكل من أشكال الإ

في ) بل ترفض في معظم الأحيان (المضيفة تتردد كثيرا  ةنجد الكثير من الدول النامي

ستثمار، ويعتبر الخوف من التبعية لمشروعات الإ التصريح لهذه الشركات بالتملك الكامل

المحلي والدولي، وكذلك الحذر  نقتصادية وما يترتب عليا من أثار سياسية على الصعيديالإ

من بين  ،حتكار الشركات متعددة الجنسيات لأسواق الدول الناميةإحتمالات سيادة حالة إمن 

                                                 
  .428، ص 2003جامعة الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة " اقتصاديات الأعمال والاستثمار الدولي"عبد السلام أبو قحف  -  1
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ستثمارات المملوكة أهم الأسباب الكامنة وراء عدم تفضيل كثير من الدول العالم الثالث الإ

 .  )1(للمستثمر

  

  : ستثمار في المناطق الحرةالإ: 1-3

رض الدولة المضيفة، قد تقع في بداخلها أو على منافذها البرية أالمنطقة الحرة جزء من     

أو البحرية، أو بالقرب منها، وهي محددة جغرافيا بوضوح تام بحدود صناعية مثل الأسوار 

الأشجار، الجبال، البحار أو الأنهار، ويتم عزله عن باقي حدود الدولة أو : وطبيعة مثل

واعد قانونية خاصة تطبق بداخله، ويخضع للسيادة لإقليم الجمركي لها، ويتم إخضاعه لقا

 . )2(الكاملة للدولة المضيفة

  

  : مشروعات أو عمليات التجميع: 1-4

عام أو (تفاقية بين الطرف الأجنبي والطرف الوطني إهذه المشروعات قد تأخذ شكل     

سيارة (ن الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بمكونات منتج معي قيام يتم بموجبها) خاص 

لتجميعها لتصبح منتجا نهائيا، وفي معظم الأحيان خاصة في الدول النامية يقدم الطرف ) مثلا

الأجنبي الخبرة أو المعرفة اللازمة والخاصة بالتصميم الداخلي للمصنع وتدفق العمليات 

الخ و التجهيزات الرأسمالية في مقابل عائد مادي يتفق عليه، ...وطرق التخزين والصيانة

وفي هذا الخصوص تجدر الإشارة إلى أن مشروعات التجميع قد تأخذ شكل الاستثمار 

  .)3(ستثمار للطرف الأجنبيالمشترك أو شكل التملك الكامل لمشروع الإ

  

  : أشكال الاستثمار غير مباشر/ 2

ر المباشر، سبق الإشارة إلى المستثمر الأجنبي في ظل الأشكال المختلفة للاستثمار غي     

كل مشروع الاستثمار، كما انه لا يتحكم في إدارته أو تنظيمه وسيتم  يكون مالك لجزء أولا 

  : مناقشة الأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية غير المباشر فيما يلي

  

                                                 
  .110، ص 2001جامعة  الإسكندرية، الدار الجامعية، " التسويق الدولي"عبد السلام أبو قحف  -  1
  ، 2006، ماجستير نقود ومالية، الجزائر 2005- 1989اشر في ظل التغيرات الاقتصادية في الجزائر أوعيل نعيمة، واقع الاستثمار الأجنبي المب -  2

  .9ص 
  .25، ص 2003مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية " الأشكال والسياسات المختلفة للاستثمارات الأجنبية"عبد السلام أبو قحف  -  3
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  : أشكال الاستثمارات غير مباشر في مجالات التصنيع والإنتاج 2-1

  : التراخيص: 2-1-1

الأسباب التي يمكن للشركة معددة الجنسيات أن تنقل إنتاجها من حد أتعتبر التراخيص     

 ،بالدولة الأم إلى الأسواق الدولية دون الحاجة إلى أي اتفاق استثماري يالنطاق المحل

وتراخيص الإنتاج والتصنيع هي عبارة عن اتفاق أو عقد بمقتضاه تقوم الشركة معددة 

بالدولة المضيفة ) خاص وأقطاع عام (الجنسيات بالترخيص لمستثمر وطني أو أكثر 

أبحاث الإدارة الهندسية في مقابل عائد ختراع أو الخبرة الفنية ونتائج لاستخدام براءة الإ

  .   )1(مادي معين

ستثمار ويمكن تلخيصها فيما ر الإشارة إلى بعض الحالات المرتبطة بهذا النوع من الإوتجد

  : يلي

  : التراخيص بالضرورة أو الاضطرارية: الحالة الأولى

وتسود هذه الحالة بصفة خاصة في بعض الدول النامية التي ترفض التسريح للشركات     

ستثمار، وإزاء هذا الموقف تضطر الشركات معددة الجنسيات بالتملك الكامل لمشروعات الإ

ختراع أو الترخيص للمستثمرين الوطنيين في هذه المعينة إلى الموافقة على بيع براءات الإ

الخ في مقابل عائد ...ختراع أو التصميمات الفنيةستفادة من براءات الإالدول بالإنتاج و الإ

  .ر مباشر في هذه الأسواقمادي أو أتعاب معينة كوسيلة للاستثمار أو الدخول غي

ويعتبر صغر حجم السوق بالدولة المضيفة وعدم ربحيته في الأجل الطويل إضافة إلى عدم 

حد الأسباب التي تدفع بالشركات المتعددة أالاستقرار السياسي والاقتصادي بالدولة المضيفة 

  .)2(الجنسيات إلى الدخول لسوق معين عن طريق بيع التراخيص

  : التراخيص بالاختيار: ةالحالة الثاني

وفي هذه الحالة نجد أن الشركة متعددة الجنسيات تفضل منح تراخيص الإنتاج أو     

ستثمار وغزو بعض الأسواق الدولية بالرغم من توافر التسويق كأسلوب غير مباشر للإ

  : فرص الاستثمار المباشر بأشكاله المختلفة في هذه الأسواق وسبب منح هذه التراخيص هو

  .ستثمار المباشر في الدولة المضيفةعدم توافر الموارد المالية اللازمة للإ -

 .  ضعف القدرة والخبرة التسويقية بالسوق المضيفة -

                                                 
  .492عبد السلام أبو قحف، مرجع سابق، ص  -  1
  . 494عبد لسلام أبو قحف، مرجع سابق، ص  -  2
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 نفس ستغلال سوق جديد وغير معروف فيإر الرغبة أو المقدرة الخاصة بفعدم توا -

 .الوقت بالنسبة للشركة المعينة

 .كبديل للتصديرالرغبة في بيع التراخيص واستغلالها  -

التراخيص تعتبر وسيلة من الوسائل الجيدة لغزو الأسواق الجديدة بدون تكلفة  -

  .)1(استثمارية وبحد أدنى من الخطر

 : المزج بين التراخيص وعمليات التجميع الصناعية: الحالة الثالثة

حد أنواع السيارات أختراع الخاصة بإنتاج ع الشركة متعددة الجنسيات براءة الإيمثلا قد تب    

 هقوم بالدخول في مشروع التجميع لهذا النوع بالدولة المضيفة، وفي هذتوفي نفس الوقت 

الحالة تتلاشى الفروق بين التراخيص ومشروعات أو عمليات التجميع التي تعتبر شكل أو 

 10.)2(وسيلة بديلة لغزو الأسواق الأجنبية

  

  : عمليات تسليم المفتاح: 2-1-2

تفاق يتم بين الطرف الأجنبي والطرف الوطني يقوم الأول بإقامة إعقد أو  بموجب    

ستثماري والإشراف عليه حتى بداية التشغيل، وما إن يصل المشروع مرحلة المشروع الإ

التشغيل يتم تسليمه إلى الطرف الثاني، ويمكن استخلاص المميزات التالية لهذا النوع من 

  : ستثماراتالإ

ضيفة بدفع أتعاب للطرف الأجنبي مقابل قيامه بوضع أو تقديم تقوم الدولة الم -

التصميمات الخاصة بالمشروع وطرق تشغيله وصيانته وإدارته وتدريب العاملين 

  .فيه

تتحمل الدولة المضيفة تكلفة الحصول على التجهيزات والآلات إضافة إلى تكاليف  -

 .النقل وبناء القواعد

 . )3(والإنتاج يتم تسليم المشروع للطرف الوطنيبعد إجراء تكاليف التشغيل  -
 
 
 

                                                 
  .119، مرجع سابق، ص "التسويق الدولي"عبد السلام أبو قحف،  -  1
  .496مرجع سابق، ص" اقتصاديات الأعمال والاستثمار الدولي"عبد السلام أبو قحف  -  2
  .498عبد السلام أبو قحف ، مرجع سابق، ص  -  3
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  : عقود التصنيع وعقود الإدارة: 2-1-3

عقود التصنيع هي عبارة عن اتفاقيات مبرمة بين الشركة متعددة الجنسيات وإحدى     

  .الشركات الوطنية بالدولة المضيفة، أي أنها اتفاقيات إنتاج بالوكالة

ويتحكم الطرف الأجنبي في إدارة عمليات  ،طويلة الأجلوهذه الاتفاقيات تكون عادة 

  .)1(المشروع وأنشطته المختلفة

أما عقود الإدارة عبارة عن اتفاقيات يتم بمقتضاها إدارة كل جزء من العمليات والأنشطة 

الوظيفية الخاصة بمشروع استثماري معين في البلد المضيف من طرف الشركة الأجنبية 

مقابل المشاركة في الأرباح ونجد العقود قي مجال الطيران، الفندقة مقابل عائد مادي أو 

 .)2(والسياحة

  

  : عقود الإنتاج و التصنيع الدولي من الباطن: 2-1-4

تفاقية بين وحدتين إمتياز الإنتاج الدولي من الباطن هو ببساطة عبارة عن إعقد أو     

بإنتاج وتوريد أو تصدير قطع الغيار  )مقاول باطن ( حد الأطراف أإنتاجيتين بموجبها يقوم 

الذي يقوم باستخدامها ،)الأصيل ( أو المكونات الأساسية الخاصة بسلعة معينة للطرف الأول 

تفاقية المشار إليها أن في إنتاج السلعة بصورتها النهائية وبعلامته التجارية وقد تنطوي الإ

اللازمة لتصنيع مكونات السلعة ثم يقوم  طن بالمواد الخامايقوم الأصيل بتزويد المقاول من الب

  ). 3(بعد ذلك بتزويدها للأصيل

  

  : أشكال الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في مجالات التسويق والإنتاج 2-2

  : عقود الوكالة: 2-2-1

) الأصيل ( حد الأطراف أعقد الوكالة عبارة عن اتفاقية بين طرفين يتم بموجبها قيام     

تفاقيات بيع سلع ومنتجات الطرف إلبيع أو تسهيل وإبرام ) الوكيل ( بتوظيف الطرف الثاني 

الأول لطرف ثالث هو المستهلك النهائي، ويمكن تصنيف الوكلاء إلى أربع أنواع رئيسية 

 : وهي

                                                 
  .33مرجع سابق، ص " الأشكال والسياسات المختلفة للاستثمارات الأجنبية"عبد السلام أبو قحف  -  1
في مجموعة أعمال ندوة حول التنسيق الضريبي لتنمية الاستثمارات العربية ، جامعة الدول العربية، " النموذج العام للاستثمار الدولي" النجار فريد  -  2

  .240، ص1995مصر
  .مرجع سابق.506ص " اقتصاديات الأعمال والاستثمار الدولي" م أبو قحف عبد السلا -  3
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  : الوكيل بالعمولة: 2-2-1-1

الوكيل بالعمولة يتقاضى مبلغا معينا يتفق عليه  ينطبق عليه نفس تعريف الوكلاء غير أن   

وهذا المبلغ يسمى بالأتعاب أو العمولة، حيث ينحصر دوره في إرسال الطلبيات إلى الأصيل 

الذي يقوم بدورة إرسال البضائع مباشرة للعميل، وهو لا يحتفظ بمخزون السلع أو المنتجات 

 .ي يتعامل معهاتلا

  

  : ضمان الوفاء للبائعالوكيل بالعمولة و: 2-2-1-2

جل تحت مسؤوليته الخاصة بضمان الوفاء الاختلاف هنا يكون بقيام هذا الوكيل بالبيع الآ    

تحمل الوكيل بالعمولة مع يللبائع، وبغض النظر عن قيام العميل بالسداد أم لا، وبالتالي 

 . ضمان الوفاء للبائع أخطار إفلاس العملاء أو رفضهم وتأخرهم في السداد

  

  :وكيل قطع الغيار والخدمات والتسهيلات: 2-2-1-3

لغيار وتزويد العميل بكافة الخدمات والتسهيلات ايقوم الوكيل ببيع وتخزين قطع      

المرتبطة بالسلعة بالإضافة إلى أعمال الصيانة المختلفة وذلك مقابل أتعاب يدفعها العميل 

  . مع الأصيل قالأتعاب بالاتفاوليس الأصيل، وعادة يتم تحديد مقدار هذه 

  

  :الوكيل بالعمولة وقائم بالتخزين: 2-2-1-4

يقوم هذا الوكيل بموجب الاتفاقية المبرمة بينه وبين الأصيل ليس فقط بالبيع بل أيضا      

لتسليم البضاعة المباعة، ويتقاضى  ةبتخزين البضائع وتقديم المساعدات والتسهيلات اللازم

لاء عمولة على المبيعات بالإضافة إلى مبلغ ثابت مقابل أتعاب ومصاريف هذا النوع من الوك

التخزين وتسهيلات تسليم البضائع، والجدير بالذكر أن البضائع تباع بنفس العلامة التجارية 

 .)1(للأصيل
 
 
  

                                                 
  .509عبد السلام أبو قحف، مرجع سابق، ص  -  1
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  : الموزعون: 2-2-2

الموزع هو عبارة عن عميل يقوم بالشراء المباشر من المصدر أو الشركة متعددة الجنسيات 

متياز لموزع إوذلك بغرض البيع لحسابه الخاص، وقد تقوم الشركة المعينة أو المصدر بمنح 

ما لخدمة سوق معين، بمعنى أن الموزع قد يكون المستورد الوحيد في سوق معينة لمنتجات 

الأجنبية ساء قام بالبيع لتجار الجملة آو التجزئة أو الاثنين معا أو البيع إحدى الشركات 

  . المباشر للمستهلك الأخير أو الصناعي في هذا السوق

عتبار الموزع الوحيد لمنتجات شركة ما أصيلا فيها يختص بالمعاملات التجارية إويمكن 

شطة والسياسات التسويقية اتخاذ القرارات و ممارسة الأنإوإمكانيات قيامه وحريته في 

  .  )1(الخ... المادي للسلع عالمختلفة كالتسعير والترويج والتوزي

  

  : عوامل تطور الاستثمار الأجنبي المباشر: المطلب الثالث

ستثمار عبر الحدود الوطنية ليست في الواقع بالظاهرة الموغلة في القدم إذ إن ظاهرة الإ    

ثم نمت وتطورت حتى وصلت  ،م19اعية في مستهل القرن رتبطت بقيام الثورة الصنإأنها 

  ).  2000-1996(  الأعوامذروتها في 

ولا شك أن تلك النشأة وهذا النمو والتطور كان نتيجة لجملة من العوامل والأسباب التي     

  .ستثمار الأجنبي المباشرتمخضت عنها هذه الظاهرة الاقتصادية ألا وهي الإ

نذ نشأتها ستثمارات الأجنبية موسوف نحاول دراسة المراحل الرئيسة التي مر بها تطور الإ

  .ولغاية واقعنا المعاصر

  

  : التطور التاريخي للاستثمار الأجنبي المباشر/ 1

  : ستثمارات الأجنبية قبل الحرب العلمية الأولىالإ: 1-1

ارات الأجنبية، إذ بلغت فيها تلك ستثمزدهار الإإتمثل هذه الفترة في الواقع مرحلة     

  ،ستثمارات قمتها، ويرجع ذلك إلى عوامل قيام الثروة الصناعية، وزيادة الإنتاج والمواردالإ

                                                 
  .513عبد السلام أبو قحف، مرجع سابق، ص -  1
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ستثمار في دخار والإقتصاديين ورجال الأعمال إلى ضرورة اللجوء إلى الإالأمر الذي نبه الإ

تتميز هذه المرحلة ببروز دول الداخل ثم في الخارج تلبية لمتطلبات الصناعة والتجارة، و

  .)1(ستثمار الأجنبيأوروبا الغربية وعلى وجه الخصوص بريطانيا في مجال الإ

فبريطانيا التي عرفت الثورة الصناعية تمكنت من تعظيم حصتها من التجارة الدولية 

ض كل من اقرإوالاستثمارات الأجنبية، أما فرنسا فقد استثمرت أموالها في الخارج وقامت ب

  .)2(روسيا والإمبراطورية العثمانية، كما وجهت ألمانيا استثماراتها نحو أمريكا الجنوبية

ستثمارات الأجنبية في هذه المرحلة توجهت إلى القارة الأوروبية كما نلاحظ أن الإ     

الى الدول 19وساعدت في نمو الثروة الصناعية، ثم توجه قسم كبير منها في نهاية القرن 

واد الأولية كالولايات المتحدة وكندا والأرجنتين، استراليا، نيوزلندا والهند، ولم المنتجة للم

من مجموعها، وقد    %6.8تستقطب الدول النامية أسيا وإفريقيا إلا قدرا ضئيلا لا يتجاوز 

، أما القطاعات التي كانت 1913عام  ىاستمر هذا التوزيع الجغرافي للاستثمار الأجنبي حت

من   %40ار الأجنبي هي قطاع النقل في السكك الحديدية الذي حظي بنسبة ستثممركز الإ

ستثمار في المواد الأولية لإا ، %29.5روض العامة بنسبة قستثمارات، يليه المجموع الإ

و الصناعة  وأخيرا التجارة   %8.4والمصارف والبيوت المالية بنسبة   ، %10.3بنسبة 

 .)3(  %5.5 بنسبة

  

  : ستثمارات الأجنبية مابين الحربين العالميتينالإ: 1-2

مثل  ،تسببت الحرب العالمية الأولى في فقدان كثير من الدول المصدرة لرأس مال   

البيع بذلك  كان بريطانيا، فرنسا وألمانيا لجزء كبير من استثماراتها في الخارج، سواء

تتميز هذه الفترة بظهور دول لمواجهة نفقات الحرب، أم بالتدمير المادي أو المصادرة، و

ستثمار الأجنبي كالولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغ حجم رؤوس أخرى في مجال الإ

بليون 2حوالي )  1929-1920( الأموال الأمريكية المستثمرة في الخارج في متوسط العقد 

مة وبعضها نتقال رؤوس الأموال بين الدول المتقدإهذه المرحلة ب تما تميزكدولار سنويا، 

البعض، إضافة إلى ميل من جانب الدول النامية لتصدير رأس المال، وميل من الدول 

  .راد رأس الماليستالمتقدمة لإ
                                                 

  .73دريد محمود السامرائي، مرجع سابق، ص  -  1
2 - Bonin bernard, l értreprise multinationale face a´ l etat, ed : edudes, vivantes, paris 1979. p 40                                 

  .74دريد محمود السامرائي، مرجع سابق، ص -  3
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وما يميز هذه المرحلة هو تغير التوزيع النوعي والجغرافي للاستثمار، حيث زادت أهمية 

من    %70ن نسبة أو ،ستثمار في قطاع النقل في سكك الحديدنخفض الإإالقروض العامة، و

  .)1(ستثمارات الخارجية توجهت إلى الدول المنتجة للمواد الأوليةالإ

 ستثماراتلإلكبر أقتصادية في تلك الفترة لم تكن تسمح بنمو ويمكن القول أن الظروف الإ   

الأجنبية بسبب عدم استقرار الأوضاع النقدية في أوروبا نتيجة التضخم الذي حصل بسبب 

  .في هذه الفترة يستثمار الأجنبالكساد الاقتصادي الكبير، كل هذا أدى إلى تراجع الإ

  

  :  بعد الحرب العالمية الثانية  بيةنجالأستثمارات الإ: 1-3

إن أهم الآثار التي ترتبت على قيام الحرب العالمية الثانية تجسد في تصفية الكثير من    

نظرا لما صاحب الحرب وما لحقها من ظروف سياسية وعسكرية  ةستثمارات الأجنبيالإ

  .واجتماعية في الشرق والغرب

ز كثيرة كانت مصدرة لرأس المال لتصبح في مرك دول  وأدت هذه الظروف إلى تحول    

دين في مواجهة دول أخرى، فقد أصبحت بريطانيا على سبيل المثال مدينة لمصر والهند 

  . وكثير من الدول النامية الأخرى، كما اقترضت مبالغ مالية كبيرة من الولايات المتحدة

وتسببت هذه الحرب في زيادة أهمية الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها مركزا رئيسيا 

مليون دولار،  788.1حوالي  1952-1945لأموال إلى الخارج بين عامي لتصدير رؤوس ا

ستثمارات الأجنبية المباشرة في هذه المرحلة،بينما جدر الإشارة إلى بروز أهمية الإي و

حوالي  1952-1946ستثمار غير المباشر حيث بلغ مقداره عامي نخفضت أهمية الإإ

  .مليون دولار 664المباشرة ما يقارب ستثمارات مليون دولار، بينما بلغت الإ 143.4

ستثمار الأجنبي في نمو وتطور مستمر لكن هذا النمو ويتضح من خلال هذا العرض إن الإ

تجاه نحو ثر كبير في الإأوالتطور لم يأت عبثا، وإنما أسهمت فيه جملة عوامل كان لها 

 .)2(ستثمار عبر الحدود الوطنيةالإ

  

  :دوافع الاستثمار الأجنبي/ 2

                                                 
  .75دريد محمود السامرائي، مرجع سابق، ص -  1
  . 76دريد محمود السامرائي ، مرجع سابق، ص  -  2
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إن لجوء المستثمر إلى استثمار أمواله أو خبرته الفنية أو التكنولوجية، عبر الحدود     

الوطنية إنما يرجع في حقيقته إلى توافر مناخ ملائم للاستثمار في الدول التي يتوجه إليها، 

قتصادية بصفة عامة إلى مجمل الأوضاع القانونية والإ) مناخ الاستثمار( وينصرف تعبير 

ستثمار، وهي عناصر متداخلة جتماعية المكونة للنية التي تتم فيها عملية الإية والإوالسياس

تشكل دافعا للإقبال  أنومترابطة تؤثر في بعضها البعض، حيث هذه العناصر مجتمعة يمكن 

ستثمار في دولة معينة أو عاملا في للانصراف عنه في تلك الدولة، لذلك على الدولة على الإ

جتذاب رأس المال الخارجي إليها أن تأخذ تلك العوامل مجتمعة بعين إالتي ترغب في 

وان لا تقتصر على بعضها دون البعض الأخر، ويمكن عرض هذه العوامل كما  رعتباالإ

 )1(:يلي

  

  :قتصاديةالعوامل الإ: 2-1

   :قتصادي والتجاريطبيعة النشاط الإ: 2-1-1

 إلى نبيجالأوالتجاري، دورا مهما في دفع المستثمر  قتصاديتلعب طبيعة النشاط الإ   

النشاط سريعة التلف التي  أنماطهناك بعض  أن إذمزاولة نشاطه عبر الحدود الوطنية، 

تستلزم قيام المنتج بالبحث عن أسواق استهلاك ملائمة ونقل وحداته الإنتاجية والتسويقية أو 

 . رأسمال معين إليها مباشرة والإنتاج فيها
 

  :السعي إلى زيادة عوائد المشروع: 2-1-2

هو ديمومة المشروع التجاري الذي  قتصاديإن الهدف الأول الذي يسعي إليه المشروع الإ   

يتولى إدارته ولا يتم ذلك إلا من خلال نجاح المشروع في الحفاظ على مستوى معين من 

العوائد للوصول إلى هذا الهدف فان المستثمر يبحث عن السبل المختلفة التي تؤدي إلى زيادة 

في الدول الأخرى سعيا وراء  ستثمارتجه المستثمر الأجنبي إلى الإإ قأرباحه، من هذا المنطل

قل مستندة ومعتمدة  على خلاف درجات نمو أتحقيق الأرباح من خلال الإنتاج بنفقة 

 .تكاليف في الدول الأخرىالختلاف إقتصاديات الوطنية المتنوعة وعلى الإ
 
  

                                                 
  .78دريد محمود السامرائي، مرجع سابق،ص  -  1
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  : الرغبة في النمو والتوسع: 2-1-3

من  أنستثمار الأجنبي المباشر، بل لإلا يعد تحقيق العوائد العامل الكافي وحده في استقطاب ا

كبر أستغلال التجاري والحصول على ستثمار هو السعي نحو تطوير الإعوامل جلب هذا الإ

قدر ممكن من الأسواق، فعجز السوق الوطنية على تحقيق أهداف المشروع التجاري 

رجي والبحث ستثمار الخاستثماري في النمو والتوسع يؤدي بالضرورة إلى التوجه نحو الإالإ

 . عن منافذ عبر الحدود الوطنية

  

  : قيود التجارة الخارجية: 2-1-4

 دستيراتضع الكثير من الدول ، ولا سيما النامية منها، بعض القيد على عمليات الإ   

والتصدير، بهدف حماية منتجاتها الوطنية،من منافسة السلع الأجنبية والحصول على موارد 

وضع حد أقصى  أووالمثل على ذلك فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة  إضافية،

ن هذه الإجراءات فسح المجال أمام أ، ومن شالكمية السلع الأجنبية التي يسمح باستيراده

رأس المال الأجنبي لتخطي هذه الحواجز من خلال إنشاء وحدات إنتاجية له في تلك الدول 

 .ةمثل هذه الأساليب التقليدي

  

  : السياسات الاقتصادية للدول النامية: 2-1-5

عتبار أن هذا إتهتم الدول المتقدمة اقتصاديا بتشجيع شركاتها على الاستثمار في الخارج ب   

نه يؤدي إلى  فتح أسواق جديدة أقتصادها الوطني،إذ إستثمار يعود بفوائد عديدة على الإ

مين حصولها على المواد الخام بأسعار معتدلة مما أوزيادة حجم تجارتها الدولية وت. أمامها

 .قتصادي وزيادة دورها في الحياة التجارية الدوليةيؤدي في نهايته إلى تحسين وضعها الإ

  

  : جتماعيةالعوامل السياسية والإ: 2-2

 هتينه مثار للجدل بين الباحثين حول درجة أهمأوعلى الرغم من  يإن الاستقرار السياس   

نه هناك إجماعا على أهميته بوصفه عنصرا أستثمار الأجنبي المباشر، إلا لإفي قرار ا

ذلك أن المستثمر لن يخاطر بنقل رأسماله أو خبرته إلى دولة ما إلا  ،أساسيا في هذا القرار

مستقرا كلما كانت  يالأوضاع السياسية فيها، فكلما كان الواقع السياس رإذا اطمأن إلى استقرا
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ن إنتقال رؤوس الأموال بين الدول كبيرة ويسرة، من جانب أخر فإو،ستثمارفرص الإ

ملا استثمار الأجنبي المباشر، يعد عستقرار السياسي في الدولة التي ترغب في جذب الإالإ

  .  قتصاديات تلك الدولةإستثمار على الإقبال والمساهمة في تنمية فعالا في تشجيع هذا الإ

فتنعكس بما لدى جمهور المستهلكين في بلد ما من تفضيل للمنتج  جتماعيةأما العوامل الإ

ستقطاب إيجابيا في إقد يؤدي هذه العوامل دورا  ،الوطني على غيره، وبهذا المفهوم الميسر

 .في البلد المستورد لهذه الأموال إنتاجيةرؤوس الأموال، من خلال إنشاء وحدات 
 
  

  :المفسرة لقيام الاستثمار الأجنبي المباشر ولمحدداتهالنظريات الرئيسية  :المبحث الثاني

 ،ستثمار الأجنبي المباشرسنتناول في هذا المبحث النظريات الرئيسية المفسرة لقيام الإ   

ستثمارات من خلال ثلاثة  مطالب، المطلب الأول ولمحدداته، وكذا تنظيم وتوجيه هذه الإ

لمباشر والمطلب الثاني ستثمار الأجنبي ام الإنتناول فيه الأطروحات النظرية المفسرة لقيا

ستثمار، أما المطلب الثالث نتناول كيفية تنظيم وتوجيه هذه محددات الإنتعرف على 

 .ستثماراتالإ

  

  : الأطروحات النظرية المفسرة لقيام الاستثمار الأجنبي المباشر: المطلب الأول

  : الشرح النظري الكلاسيكي/ 1

نقطة الانطلاق في تحليل تصور نظرية التجارة الدولية والتبادل  ةسيكيتعتبر النظرية الكلا   

ستثمار الأجنبي الدولي، وسنتطرق في هذه النقطة إلى أهم النظريات الكلاسيكية المفسرة للإ

 .المباشر

  : نظرية النفقات النسبية: 1-1

ف التجارة الحرة، تتخصص كل دولة في إنتاج ووطبقا لهذه النظرية فإنه في ظل ظر   

قوم ترخص نسبيا، أي السلع التي لديها ميزة نسبية فيها، وأالسلع التي يمكن إنتاجها بنفقات 

  .السلع التي تتمتع دول أخرى بميزة نسبية فيها دباستيرا

شرط وعليه فال ،)1(وليس في النفقة المطلقة ةختلاف بين الدولتين في النفقة النسبيفالإ

الضروري والكافي لقيام تبادل تجاري بين دولتين تنتجان مجموعة من السلع ذاتها هو أن 
                                                 

  .48، ص1998الإسكندرية، الدار الجامعية " اقتصاد دولي على بعض القضايا"عوض االله زينب حسن  -  1
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تختلف النفقات النسبية لإنتاج هذه السلع من دولة إلى أخرى ، ولبيان الفروق النسبية نفترض 

قل مقدر بساعات العمل من البلد أتفاق إحد البلدين يستطيع أن ينتج كلتا السلعتين بأأن 

  .)1(لأخر

  انجلترا  البرتغال   

  90  100  وحدة قماش

  80  120  وحدة خمور

            ، )"2004- 1993(المباشر في الجزائر  الأجنبيمناخ الاستثمار " ،مفتي محمد البشير: المصدر     

  .2004كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر، 

  

كبر من إنتاج أنلاحظ أن للبرتغال تفوق مطلق في فرعي الإنتاج، ولكن هذا التفوق      

يكون للبرتغال ميزة نسبية في إنتاج الخمور بحيث أن  هالخمور عنه في إنتاج الأقمشة، وعلي

،وعليه 100/90صغر من أ 120/80ن كبر نسبيا منه في حالة الأقمشة،لأأفرق نفقتها 

للميزة النسبية في حالة بلدين وسلعتين، نقارن نفقات إنتاج سلعة  يالحقيقللوصول إلى المعنى 

، وبهذا 100/90مع معدل نفقة إنتاج السلعة الأخرى في البلدين  120/80واحدة في البلدين 

ننتهي إلى إن التفسير الأول للأسباب التي تدعو إلى قيام المبادلات التجارية الدولية بين 

ف الإنتاج لنفي السلع داخل دولتين مختلفتين، ومع ذلك فان تحليل ختلاف ظروإدولتين هو 

قد ذهب إلى ابعد من ذلك، حيث أوضح أن ظروف الإنتاج  حتى لو كانت  "ريكاردو يدفدي"

في صالح دولة معينة بالنسبة لجميع السلع محل الدراسة، فان كل دولة تتخصص في إنتاج 

ستشارة إلى أن المثال ليس على مع ذلك يجب الإ، و)2(السلعة ذات الميزة النسبية الأكبر

نتقادات لهذه النظرية، حيث أنها تغفل درجة كبير من الوضوح، وفي هذا الساق وجهت الإ

نتقال عناصر الإنتاج بين الدول مع أنها تنتقل وبخاصة رأس المال، كما يعاب إإمكانيات 

  .اليوم قد لا يصبح كذلك في الغدفما يكون ميزة نسبية . عليها طابع السكون الذي تتميز به

  

  )":   هيكشر و أولين(نظرية وفرة عوامل الإنتاج "النظرية السويدية :  1-2

                                                 
  .356، ص 1999الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة  للنشر "اقتصاد دولي "محمد دويدار  -  1
  .4ص  ،1999الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة " الاقتصاد الدولي"محمد عبد المنعم عيفر، احمد فريد مصطفي،  -  2
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قيام التجارة الدولية بتفاوت نصيب الدول من وفرة وندرة عوامل  تهذه النظرية فسر   

نسب إنمائها،  ختلافإختلاف مستوى وفرة أو ندرة عوامل الإنتاج تلك إلى إالإنتاج، ويؤدي 

ا لهذه النظرية أن فقوبناء على وفرة أو ندرة عناصر الإنتاج يتم التخصص الدولي فو

تخصص كل بلد في إنتاج السلعة التي تتوافر لديه بوفرة سوف يمكنه من تحقيق إنتاجية 

 عالية تفوق الاحتياجات المحلية، وبالتالي يمكنه تصدير الزائد عن حاجته في المقابل استيراده

لمنتجات التي ولدها عنصر إنتاج غير متوفرا محليا، وبتلك الطريقة يتحقق التوظيف الأمثل 

ستثمار ومن بين الانتقادات الموجهة إليها أنها أعاقت الإ ،)1(لعناصر الإنتاج في كل البلدان

المباشر بين الدول، وذلك حينما اقتصر تفسيرها لهذا الأخير على صيغة تبادل السلعة في 

قر بحقيقة معينة هي مناقضة لهذه أحلة النهائية للمنتوج، ثم إن الواقع الاقتصادي العالمي المر

ل رؤوس الأموال والموارد الأولية بين الدول، وتمثلت هذه االنظرية، فيما يخص عدم انتق

المواد  نتقالإنتقال رؤوس الأموال الأمريكية إبان الأزمة العالمية نحو أوروبا وإالحقيقة في 

  .)2(الأولية الطبيعية للبلدان النامية نحو بلدان أوروبا الغربية

  

  : ستثمار الأجنبي المباشرالتحليل النظري الحديث لتفسير ظاهرة الإ/. 2

تفترض النظرية الحديثة إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحكمها مصالح مشتركة بين     

فهي ليست بمثابة مباراة ) لشركات متعددة الجنسيات الدولة المضيفة، وا( طرفي الاستثمار 

حصل فيها كل طرف فيها على عدد يمن طرف واحد، وإنما هي مباراة من طابع خاص 

ل كوأنواع معينة من العوائد أو الفوائد، غير أن حجم ونوع وعدد الفوائد التي يحصل عليها 

الأخر بشان ونوع وطبيعة الطرف  تطرف إنما يتوقف إلى حد كبير على سياسات وممارسا

  .)3(الاستثمار الذي يمثل محور العلاقة بين الطرفين

وفيما يلي سنتطرق إلى بعض النظريات التي ساهمت في إعطاء تفسيرات لظاهرة التبادل 

 . الدولي والاستثمارات الأجنبية المباشرة

  

   :نظرية دورة حياة المنتوج: 1- 2

                                                 
  .47، ص 2007المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر " العلاقات الاقتصادية الدولية"رضا عبد السلام  -  1
رسالة ماجستير، آلية العلوم الاقتصادية  وعلوم التسيير، جامعة الجزائر " الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية حالة الجزائر"فارس فوضيل  -  2

  . 16، ص 1998
  .49ص  2005الدار الجامعية، الإسكندرية " إدارة الأعمال الدولية" عبد السلام أبو قحف - 3
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هي "  RAYMOND VERNON"كما وضعها الاقتصادي  نظرية دورة حياة المنتوج   

بكل بساطة عبارة عن مناقشة للتغيرات المتعلقة بالعوامل الراجعة إلى موقع النشاط عبر 

وهو انه مثل الإنسان، فإن المنتجات  أساسيالزمن، فدورة حياة المنتوج تقوم على افتراض 

نضج ثم تبدأ مرحلة المنتوج النمطي ثم ت) ميلاد ( ثم تنتج ) حمل (يتم تصورها تبدأ بفكرة 

  .فالانحدار ثم أخيرا تموت

ولهذا فإن المنتوج له دورة حياة من خلال سلسلة من المراحل، فالنظرية تميز بين ثلاث 

مراحل أساسية في دورة حياة المنتوج، مرحلة المنتوج الجديد، مرحلة المنتوج الناضج، 

  .)1(وأخيرا مرحلة المنتوج النمطي 
 

  : مرحلة المنتوج الجديد -

هذه المرحلة في بلد متقدم حيث التطور التقني والمهارات البشرية العالية والدخول  دأتب   

المرتفعة، تتميز هذه المرحلة بالإنفاق الكبير، و من الممكن بالخسائر المالية التي قد لا يمكن 

إدخال المنتوج الجديد إلى تحقيق معها الربح، حيث تقام حملات إعلانية مكثفة خلال مرحلة 

  . وذلك بهدف خلق حالة من الوعي والولاء للعلامة الجديدة ،السوق

غالبا ما  مووفقا لهذه النظرية فإن عملية تطوير المنتوج الجديد أو التحسين على منتوج قائ   

يتم في الدول المتقدمة اقتصاديا، وخلال هذه المرحلة يكون من المرغوب أن تكون البداية 

بالقرب من السوق الأم ، حتى يسهل إجراء التغيرات المطلوبة، كما أن هناك احتمال كبير 

ونظرا لغياب المنافسة في هذه ،أن تكون مرونة الطلب بالنسبة للثمن عالية خلال هذه المرحلة

المرحلة وكون المنتوج جديد، فإن الشركة صاحبة المنتوج الجديد لن تعول أهمية كبرى 

نه في هذه المرحلة لا أاج وأثرها على الأسعار التي تعرض بها السلعة، كما لتكلفة الإنت

تواجه الشركة الجديدة أو صاحب المنتوج الجديد ضغطا للقيام بالإنتاج في دول أخرى 

بغرض تخفيض العمالة أو أي من تكاليف الإنتاج الأخرى بينما يتم تصريف وبيع معظم 

داخلي للدولة الأم خلال هذه المرحلة، فإن الشركة منتجات المنتوج الجديد في السوق ال

المبتكرة للمنتوج الجديد سوف تسعى للبحث عن فرص تصديرية هذه الفرص سوف تظهر 

أولا في الدول المتقدمة الأخرى حيث تتشابه أذواق المستهلكين وقدراتهم الشرائية مع الأفراد 

                                                 
  .55رضا عبد السلام، المرجع السابق، ص  -  1
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ي هذه المرحلة سوف تجبر الشركة فيها المنتوج، في الجزء الأخير ف أفي الدول التي نش

  . )1(المبتكرة على القيام بالاستثمار في الخارج
  

  : مرحلة المنتوج الناضج -

عملية نمو سريع وذلك بسبب توسع المستهلكين في عملية  خلال هذه المرحلة يشهد منتوج   

الشراء، كما أن المنافسة تبدأ في الظهور خلال هذه المرحلة، وهذا ما يدفع بالشركة المبتكرة 

ستثمار الأجنبي المباشر وذلك بإنشاء أدوات خاصة بها في الخارج، والسبب الرئيسي بالإ

ماية سوقها الذي خلقته خلال المرحلة الأولى من ستثمار في الخارج هو حلقيام الشركة بالإ

خلال التصدير، كما أن هناك مجموعة من الأسباب التي تدفع بالشركة للاستثمار ومعظمها 

دفاعية، كما تكون راجعة إلى عدم القدرة على المنافسة بسبب فرض الضرائب على 

في السوق المستوردة، مما رتفاع ثمن السلعة إ، ومن ثم ةالواردات من قبل الدولة المستورد

  .يخفض من الطلب عليها

ستثمار المباشر بدلا من القيام كما قد يكون لتكاليف النقل والشحن دور في قيام الشركة بالإ

بالإنتاج في الدولة الأم تم التصدير وما يحمله من تبعات، كل تلك العوامل تمثل قوى للشركة 

  . )2(ستثمار الأجنبي المباشرعلى القيام بالإ
 
  : مرحلة المنتوج النمطي -

المرحلة النهائية في دورة المنتوج هي مرحلة المنتوج النمطي حيث من غير الممكن      

ن أنتقال إليها وتميزه عن غيره من المنتجات سواء بالدولة الأم أو الدولة المتقدمة التي يتم الإ

  .و الثمن وحدهالمنافسة بين المنتجات أو التمييز بينها يتم من خلال الثمن 

الضغوط التنافسية التي تواجهها الشركة صاحبة المنتوج المبتكر ستستمر في الازدياد حيث 

للمنتوج، ومن ثم يصبح العرض أكثر من الطلب، فتنخفض الأسعار  نسينمو عدد المقلدو

عند هذا المفترق تخفيض تكلفة الإنتاج صار أمرا حتميا والبحث عن التكلفة  ،أكثر فأكثر

نخفضة يجبر الشركة المبتكرة على تحويل إنتاجها إلى الدول الأقل نمو حيث تكلفة العمل الم

ستثمار الأجنبي المباشر وإقامة منخفضة، وفي هذه المرحلة فقط يمكن أن تتحدث عن الإ

                                                 
  .56رضا عبد السلام، المرجع السابق، ص  -  1
  .57رضا عبد السلام ، مرجع سابق، ص  -  2
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ولكن تجدر الإشارة إلى أن المنتجات التي تنتجها الفروع  ،قتصادي في الدول المتخلفةإنشاط 

رحلة ليست للاستهلاك المحلي في الدول المضيفة وإنما للتصدير للدولة الأم أو خلال هذه الم

جل التصدير وليس أغيرها من الدول المتقدمة، فهنا تكون إستراتيجية الشركة هي الإنتاج من 

  : والشكل الأتي يوضح مراحل دورة حياة المنتوج)1(لإحلال الواردات
 

  :دورة حياة المنتوج ): 1(شكل رقم   

  حجم المبيعات   

    

  

  

  
 

  
 
  
 

Surce : piere jacquemal, la firme multinationale , une introduction économique 
édition économique, 1990, p60. 

  

  : نتقادات الموجهة لهذه النظريةالإ

ستثمار هناك العديد من الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية فلقد فشلت في تفسير الإ   

المباشر الذي ليس بغرض التصدير، وإنما لخدمة السوق المحلي في الدولة المضيفة، 

 ،وليس سوق الدولة الأم م السوق الخارجيئوذلك بإنتاج سلع ذات مواصفات وجودة تلا

على عوامل مثل تأثيرات المنتوج ، والدوافع الدفاعية لدرجة كما أنها تركز بشكل كبير 

ستثمار الأجنبي المباشر، استبعادها عوامل هامة أخرى، و لها تأثيرات على قرار الإ

وبعض تلك العوامل تتعلق بعدم كمال السوق في الدولة المضيفة، أضف إلى ذلك ماذا 

هذا النوع العمل من داخل  ستثمارات المباشرة في قطاع البترول، هل يقضيعن الإ

                                                 
  .58نفس المرجع، ص  -  1

 الزمن
 المرحلة العادية النضج الميلاد

 الزوال
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الدولة الأم من حيث المبدأ بل قد تكون بداية الشركة من الدول المضيفة مثل التنقيب على 

  ).1(البترول أو الفندقة أو السياحة

  

  : نظرية عدم كمال السوق: 2-2

، حيث تقوم هذه النظرية على "HYMER هيمر"قتصادي على يد الإ1960ظهرت عام     

غياب المنافسة الكاملة في أسواق الدول النامية، بالإضافة إلى نقص العرض من  فتراضإ

الشركات الوطنية في الدول المضيفة لا تستطيع منافسة الشركات الأجنبية  أن كماالسلع فيها، 

ما يختص بمتطلبات ممارسة يفي مجلات الأنشطة الاقتصادية أو الإنتاجية المختلفة أو حتى ف

، أي أن توافر بعض القدرات أو جوانب القوة لدى عمالالأأخر لمنظمات أي نشاط وظيفي 

 ،... )الإدارية تتوافر الموارد المالية، التكنولوجيا، المهارا( الشركة متعددة الجنسيات 

حد العوامل الرئيسية التي تدفع هذه أفي الدول المضيفة يعتبر بالمقارنة بالشركات الوطنية 

جيا أو كات الوطنية بالدول المضيفة على منافستها تكنولوجيا أو إنتاالشركات لعدم قدرة الشر

كات رحد المحفزات الأساسية التي تمكن وراء قرار هذه الشأسيمثل  الخ،... ماليا أو إداريا

كما يفترض ،ستثمار أو ممارسة أي أنشطة إنتاجية أو تسويقية في الدول الناميةالخاصة بالإ

ية لمجالات الاستثمار الأجنبي، فضلا عن أن التملك المطلق هذا النموذج النظرة الشمول

ستثمار هي الشكل المفضل للاستغلال جوانب القوى لدى الشركات متعددة لمشروعات الإ

حد أنه في حالة سيادة المنافسة الكاملة في أ "هود وينج"الجنسيات، وفي هذا الشأن يرى 

قدرة الشركة متعددة الجنسيات على التأثير أو  نخفاضإالأسواق الأجنبية فإن هذا يعني 

وكذلك عناصر المستخدمة ) النواتج ( التحكم في الأسواق كما أن السلع والخدمات المقدمة 

تتصف بالتجانس ومن ثم فإنه قد لا توجد مزايا تنافسية للشركة متعددة الجنسيات في مثل هذا 

  .النوع من نماذج السوق

ن هروب الشركات متعددة الجنسيات من المنافسة الكاملة أالقول ب من هذا المنطلق يمكن    

واتجاهها للاستثمار في أسواق الدول النامية يمكن أن يحدث  لأمافي الأسواق الوطنية بالدول 

  : في كل أو بعض الحالات التالية

                                                 
، جامعة ررسالة ماجستير، آلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيي" 2004-1993مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر "محمد البشير  مفتي -  1

  .15، ص 2004الجزائر 
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الجنسيات جوهرية في منتجات الشركة متعددة حالة وجود فروق أو اختلافات  -

  .بالدول المضيفة) أو الأجنبية الأخرى ( الشركات الوطنية  بالمقارنة مع

متميزة لدى الشركات متعددة  ،الخ...حالة توافر مهارات إدارية وتسويقية وإنتاجية -

  .الجنسيات عن نظيرتها بالدول المضيفة

بحجم كبير حيث تستطيع  نتاجالإكبر حجم الشركات متعددة الجنسيات وقدرتها على  -

 .حقيق وفورات الحجم الكبيرفي هذه الحالة ت

 . تفوق الشركات متعددة الجنسيات تكنولوجيا -

تشدد إجراءات وسياسات الحماية الجمركية في الدول المضيفة والذي قد ينشأ عنها  -

صعوبة التصدير لهذه الدول، وثم تصبح الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأسلوب 

 .الأفضل لغزو مثل هذه الأسواق

ومالية  ةوتسهيلات جمركية وضريبي تمتيازاإلدول المضيفة بمنح قيام حكومات ا -

  .)1(للشركات متعددة الجنسيات كوسيلة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية

  :نتقادات الموجهة إلى هذه النظريةالإ

إن هذه النظرية تفترض إدراك ووعي الشركات متعددة الجنسيات بجميع فرص  -

  .الأجنبي في الخارج وهذا غير واقعي من الناحية العلمية رالاستثما

إن هذه النظرية لم تقدم أي تفسير مقبول حول تفضيلات الشركات متعددة الجنسيات  -

كوسيلة لاستغلال جوانب القوة لهذه الشركة في  الإنتاجيةللتملك المطلق لمشروعات 

العمليات  أو أخرى للاستثمار أشكالالوقت الذي يمكنها تحقيق ذلك من خلال 

 .)2(الخ... التسويق أو بالإنتاجعقود التراخيص الخاصة أوالخارجية كالتصدير 
 
 :نظرية الحماية: 2-3

الحماية هنا الممارسات الوقائية من قبل الشركات متعددة الجنسيات لضمان عدم بيقصد    

الإدارة عموما إلى أسواق الدول  بتكارات الحديثة في مجالات الإنتاج، التسويق، أوتسرب الإ

لمباشر أو عقود التراخيص أو الإنتاج، أو أي استثمار المضيفة من القنوات الأخرى غير الإ

     شكل أخر، وذلك لأطول فترة ممكنة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لكي تستطيع هذه 

                                                 
  .82ص  مرجع سابق،" التسويق الدولي"عبد السلام أبو قحف  -  1
  .85المرجع السابق، ص  -  2
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الشركات كسر حدة الرقابة والإجراءات الحكومية بالدول لنامية المضيفة وإجبارها على فتح 

  . قنوات للاستثمار المباشر للشركات متعددة الجنسيات داخل أراضيها

وبصفة عامة تقوم نظرية الحماية على أساس أن الشركة متعددة الجنسيات تستطيع تعظيم     

مثلا بالبحوث والتطوير  ،كثير من الأنشطة الخاصةعوائدها إذا استطاعت حماية ال

بتكارات و أي عمليات إنتاجية أو تسويقية أخرى جديدة، ولكي تحقق الشركة هذا الهدف والإ

ن هذا يستلزم قيامها بممارسة أو تنفيذ الأنشطة المشار إليها داخل الشركة هذا أو بين إف

لمضيفة بدلا من ممارستها في الأسواق المركز الرئيسي والفروع في الأسواق أو بالدول ا

بصورة مباشرة، فالأفضل لتلك الشركات الاحتفاظ بأحد الأموال التي تحقق لها التميز المطلق 

بدلا من بيعه للشركات الأخرى بالدول المضيفة، ومن ثم بلوغ الأهداف التي ترغبها من 

  .التوسع في أنشطتها، وتحقيق عائد مجز

ن، قد تكون لآاالحماية من الممكن أن يتحقق بأساليب بديلة متاحة  ويلاحظ أن ممارسات    

 نالآيوجد  لالجنسيات، وعلى سبيل المثا ةأكثر فعالية من تلك التي تستخدمها الشركات متعدد

لم ، تضمنها مواثيق االضوابط لحماية براءات الاختراع بمختلف أنواعها على المستوى الع

منظمات دولية بعضها تابع لهيئة الأمم المتحدة أما الأخر فيمثل متفق عليها، ويقوم بتنفيذها 

  .)1(منظمات دولية مستقلة

ستثمار تخاذ قرار بالإإويمكن أن نحدد بعض الدوافع التي تعمل كلها معا أو بعضها وراء     

  : من قبل الشركة متعددة الجنسيات وهي

  .ختراعات الشركة متعددة الجنسياتإعوامل خاصة بحماية  -

 .عوامل خاصة بعدم كمال السوق في الدول النامية -

 .عوامل خاصة باستغلال تلك الشركات لإمكانياتها التكنولوجية والمالية والإدارية -

 .عوامل خاصة بدورة حياة المنتوج -

 .عوامل خاصة بالخصائص المميزة للدولة المضيفة من موارد طبيعية وغيرها -

 .معوامل خاصة بالبيئة المحلية بالدولة الأ -

 .التجارية رعوامل خاصة بالتسويق وتجنب الأخطا -

                                                 
  .86رجع السابق، ص عبد السلام أبو قحف، الم -  1



 مدخل نظري لتحليل الاستثمار الأجنبي المباشر                                   :      الفصل الأول

27 
 

عوامل خاصة برغبة تلك الشركات في التغلب على الإجراءات والقيود المرتبطة  -

 .بالتجارة الدولية

  .)1(عوامل خاصة بالتكلفة -
 
  : نظرية الموقع: 2-4

تركز هذه النظرية على الدوافع والعوامل التي تدعو الشركات متعددة الجنسيات إلى    

  .ستثمار المباشر في الخارج وهي الدوافع المتعلقة بالمزايا المكانية للدولة المضيفةالإ

المباشر في  رستثماالعوامل الموقعية تؤثر على كل من قرار الشركة متعددة الجنسيات بالإ نإ

ستثمار إحدى الدول المضيفة وكذلك على قرارها الخاص بالمفاضلة بين هذا النوع من الإ

وبين التصدير لهذه الدولة وغيرها من الدول المضيفة وتشمل هذه العوامل كافة العوامل 

المرتبطة بتكاليف الإنتاج والتسويق بالإضافة إلى العوامل المرتبطة بالسوق على النحو 

  : ليالتا

تساعها ونموها في الدول إمثل حجم السوق ومدى : العوامل المرتبطة بالسوق -

  .المضيفة

 . مثل درجة المنافسة، مدى توافر منافذ التوزيع ووكالات الإعلان: العوامل التسويقية -

مثل القرب من المواد الخام، مدى توافر الأيدي العاملة، : العوامل المرتبطة بالتكاليف -

العمالة، مدى انخفاض تكاليف النقل والمواد الخام والسلع الوسيطية نخفاض تكلفة إ

 .والتسهيلات الإنتاجية الأخرى

مثل التعريفة الجمركية، نظام الحصص، القيود الأخرى : ضوابط التجارة الخارجية -

 .دستيراالمفروضة على التصدير والإ

ستقرار الأجنبية، الإ ستثماراتمثل مدى قبول الإ: ستثمارالعوامل المرتبطة بمناخ الإ -

نية الأساسية، القيود بالسياسي، مدى استقرار سعر الصرف، نظام الضرائب، توفير ال

 .ستثمارالأجانب الكاملة لمشروعات الإ ملكية المفروضة على

متيازات والتسهيلات التي تمنحها الحكومة المضيفة للمستثمرين الحوافز والإ  -

 .الأجانب

                                                 
  .09، ص 2000مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية " الاستثمار الدولي والتنسيق الضريبي"فريد النجار  -  1
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المتوقعة، المبيعات المتوقعة، الموقع الجغرافي، مدى  الأرباحمثل : عوامل أخرى -

 .)1(توافر الموارد الطبيعية، القيود المفروضة على الأرباح ورؤوس الأموال للخارج
 

  : ستثمار الأجنبي المباشر في الدول الناميةمحددات الطلب على الإ: المطلب الثاني

ستثمار في أي مشروع و أي مجال إن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على قرار الإ   

يتعلق بعضها بموارد المشاريع المالية وقدرتها الإدارية والتكنولوجية، وكذلك مدى ملائمة 

نجاز المشروع والوصول بالتكاليف إلى حدها الأدنى إالبيئة المحيطة بها ومدى مساهمتها في 

ناك عوامل أخرى تؤثر على ن الأمر مختلف، حيث أن هإلكن بالنسبة للاستثمارات الأجنبية ف

  .ستثمارستثمار والدولة التي يتجه إليها الإستثماري وعلى حجم الإالقرار الإ

 ةقتصادية والسياسيومن هذه العوامل ترتبط بالدولة المضيفة، ومجموعة المتغيرات الإ   

الأجنبي متوسط دخل  ستثماربحيث يدرس المشروع الإ جتماعية والثقافية المرتبطة بها،والإ

الفرد ومعدل النمو في الدخل القومي، وعادات وأذواق المستهلكين واتجاهات الحكومة 

  .استثمارات الأجنبية الأخرى و اتجاهاتهوالأفراد والإ

وهناك مجموعة أخرى من العوامل التي ترتبط بخصائص الشركات متعددة الجنسيات    

قتصادية التي تربطها بالدول العلاقات السياسية والإوطبيعة  لأماوأهدافها وسياسة الدولة 

  . المضيفة وكذا علاقات كل من الدولتين مع الدول الأخرى

تسعى إلى تقليل المخاطرة إلى الحد الأدنى فلا تتجه إلى  يستثمار الأجنبفشركات الإ   

يفية ستثمار في أي بلد دون دراسة جدوى المشاريع التي تنوي القيام به، ودراسة كالإ

لمنتجاتها، وكيفية الحصول على المواد الخام والعمالة اللازمة، ودراسة  قالحصول عل السوا

  .)2(الرسوم التي يمكن أن يتكبدها المشروع وأحجم الضرائب 

ستثمار أو رار الشركة الأجنبية على الإقالمحددات التي تؤثر على  أهم لجماويمكن إ   

 : نحسارها في دولة معينة فيما يليإعدمه وبالتالي زيادة التدفقات أو 

  

  

                                                 
رسالة ماجستير، آلية العلوم الاقتصادية وعلوم " الاقتصادية على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر تأتى الاصطلاحا"بوعافية هشام  -  1

  . 19، ص 2005/2006جامعة الجزائر، ، رالتسيي
، الأردن عدار النفائس للنشر والتوزي" الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الإسلامية في ضوء الاقتصاد الإسلامي "محمد عبد العزيز عبد االله العبد  -  2

  .64، ص 2005



 مدخل نظري لتحليل الاستثمار الأجنبي المباشر                                   :      الفصل الأول

29 
 

  : حجم الناتج المحلي الإجمالي ومستوى نموه المتحقق/ 1

ستثمارات الأجنبية وذلك حد المتغيرات المهمة التي تؤثر في تحديد الإأيعد حجم السوق    

قتصاديات الحجم، فعندما يكون حجم السوق كبيرا يعني لأنه يحدد مدى تحقيق المشروع لإ

استثمارات أولية كبيرة لتغطية متطلباته الأولية، وهنا تنخفض التكاليف  إلىنه بحاجة أهذا 

كبر من الزيادة في التكاليف الكلية أحدها الأدنى، وتزداد كمية الإنتاج بنسبة  إلىالإنتاجية 

  .المتحققة من المشروع الأرباحمما يزيد من 

ا تحفيز النشاط الإستثماري وجذب من شأنه توسعيةوبالتالي فإن الحكومة ستتبع سياسة 

  .)1(المزيد من الإستثمارات الأجنبية

  

  :أسعار الصرف/ 3

إن الشركات متعددة الجنسيات تتفاعل بردود فعل عكسية مع تقلبات أسعار الصرف وفي     

، وهي 1985سنة  أوضح في دراسة قام بها" cushman"هذا الصدد نجد أن الإقتصادي 

الدولة بعد  إلىتخص محددات تواجد الشركات متعددة الجنسيات أن هذه الشركات تنجذب 

 أنحدوث تخفيض في العملة، أو عندما تتوقع تضخما في الدولة المضيفة كما أوضح 

الشركات التابعة تأخذ في الحسبان التوقعات المستقبلية لأسعار الصرف من أجل تحديد 

تقلبات أسعار الصرف تؤدي إلى تغيرات سريعة في  أن تثمارية وهذا راجع إلىالتدفقات الإس

  .الربحية النسبية للعوائد الإستثمارية في الدولة المضيفة، مقارنة مع مختلف البدائل الأخرى 

ل الصرف دهناك ارتباط سلبي بين مع أنفقد أوضحت "   caves "أما دراسة الإقتصادي     

أمريكا، كما أن التقلبات المفاجئة  إلىفق الإستثمار الأجنبي المباشر الإسمي والحقيقي وتد

أن مثل هذه التقلبات تجعل  إذسلبي على المناخ الإستثماري،  تأثيرلأسعار الصرف يكون لها 

لإستثمار الأجنبي المباشر المتجه لذلك فإنه يمكن  إلىمن الصعب عمل دراسات، بالإضافة 

  .)2(ة التغيرات النسبية في معدل الصرفنحو التصدير أن يتأثر نتيج
 
  
 

                                                 
  .67محمد عبد العزيز عبد االله العبد، مرجع سابق، ص  -  1
، ص 2004رسالة ماجستير، فرع الإقتصاد الكمي، الجزائر، " الإستثمار الأجنبي المباشر والميزة التنافسية الصناعية بالدول النامية"سلمان حسين  -  2

11.  
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  :الإستقرار السياسي والإقتصادي/ :4

الإستقرار الإقتصادي والسياسي من أهم العوامل التي تؤثر في جذب المستثمرين     

وتدفعهم إلى إبقاء رواسي إستثماراتهم في بلد معين، حيث يعد هذا الإستقرار من أهم 

الإستثماري، فتكون أولى الخطوات للمشروعات الأجنبية المباشرة التأكد المؤثرات في القرار 

من هذا المناخ الإستثماري، وذلك من حيث وجود قيود لمراقبة العملة وسهولة أو صعوبة 

راد والتصدير والسماح للمستثمر الأجنبي بالتملك ، يالإجراءات الحكومية وقوانين الإست

ه ضمن الأطر الإقلمية والدولية بالإضافة إلى إستقرار ومدى الإنفتاح الإقتصادي وتفاعل

المؤشرات الكلية، كذلك المتعلق بأوضاع الميزان التجاري و الموازنة العامة وميزان 

من حيث العجز أو الفائض، ومعدل التضخم والبطالة وحجم المديونية ونسبتها )1(المدفوعات

وغيرها من المؤشرات التي تشكل التصور الأوضح حول درجة الإستقرار  في الناتج القومي،

أما الإستقرار السياسي يعتبر من المحددات الرئيسية التي يتخذ على أساسها  ،)2(الإقتصادي

المستثمر الأجنبي قرار الإستثمار، فهو يؤثر على جذب الإستثمارات الأجنبية، حيث يفضل 

مقراطية الراسخة والمستقرة، أين يضمنون الحصول على المستثمرون الأجانب النظم الدي

الأرباح وتتقلص لديهم مخاطر الخسارة الواردة في حالة إنعدام الإستقرار السياسي، فقد يتغير 

الحكم في البلد المضيف وتتغير معه طبيعة ومشروعية المعاملات الإقتصادية لهذا البلد، 

  .فتخسر بذلك الشركة الأجنبية رأسمالها

  

  ":مستويات التضخم "الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة  :/5

بدور فعال على توقعات المستثمرين والمستهلكين حيث تتسم بالتشاؤم ) 3(يساهم التضخم      

الأمر الذي سيؤدي  ،غير مربحة ستخيم على النشاط الإقتصادي أجواءوالحذر، وبالتالي فإن 

بة على صعيد الإستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك في النهاية إلى نتائج عكسية غير مرغو

يؤثر على توقعات الأسعار النسبية ولرفعه لمخاطر في المشاريع الإستثمارية الطويلة  لأنه

، ةالمدى وتشويه المعلومات التي تعرب عنها الأسعار السائدة في الإقتصاديات المضيف

بالإضافة لهذا فغالبا ما تعتبر معدلات التضخم المرتفعة مؤشرا على عدم استقرار الإقتصاد 

                                                 
  .ميزان المدفوعات هو بيان بالصفقات المالية والتجارية لبلد مع بقية العالم في مدة محددة من الزمن تبلغ سنة في العادة -  1

  .69العزيز عبد االله العبد، مرجع سابق، ص محمد عبد  -  2
في مستويات الأسعار نتيجة لزيادة الطلب الكلي على العرض لالارتفاع التواص: يقصد به -  3 
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هما يساهم في خلق الكلي وعجز الحكومة على التحكم في السياسة الإقتصادية الكلية ، وكلا

  . مناخ استثماري غير موات

لأفراد من النقود وينتج التضخم عن زيادة العرض النقدي، بحيث يكون المتوفر في أيدي ا

أكثر من السلع، والخدمات المعروضة مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار فيكون العرض قاصرا 

 الإنفاقعن تغطية الطلب، ومن أسباب التضخم أيضا الإفراط في الطلب كنتيجة لزيادة 

 للإستهلاكي والإستثماري العام والخاص، وكذلك إرتفاع الأجور وغيرها من التكاليف بمعدلات

ؤثر سلبا على تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة يتفوق الزيادة الإنتاجية فالتضخم 

  .)1(المضيفة

  

  : درجة الإنفتاح الإقتصادي على الخارج:  /6

يقصد بها مدى إنفتاح الإقتصاد المضيف على الخارج وحجم تعامله معه، وهناك عدة     

  : مؤشرات لهذا الإنفتاح

 .الواردات من الناتج المحلي الإجمالينسبة  -

 .حاصل جمع الواردات مع الصادرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي -

 حاصل الصادرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي -

فرؤوس الأموال الأجنبية كنتيجة طبيعية تتجه نحو الإقتصاديات المنفتحة على الخارج وتتبع 

الأجنبية، أما نظرية التمييز الجمركي فإنها تتوقع أن البلدان  وسائل تشجيع وجذب الإستثثمار

التي تضع قيودا وتفرض الكثير من الحوافز الجمركية، وغير الجمركية على إسترادها بهدف 

الإبقاء على إقتصادياتها مغلقة في وجه التجارة العالمية، تتجه إليها الإستثمارات الأجنبية 

قوموا بالإنتاج والتوزيع داخل تلك الدول تخطيا منهم تلك ورؤوس الأموال الأجنبية حتى ي

  .الحواجز المفروضة على حركة التجارة

نظر باحثون أخرون إلى حركتي الصادرات والإستثمار الخارجي كحركتين مكملتين يو   

لبعضهما أكثر منهما بديلتين، وذلك من خلال قيام البلدان بتصدير سلعها المصنعة ونصف 

سطة شركاتها المتواجدة في الخارج، بعد أن تقوم هذه الشركات بمعالجة ما يلزم المصنعة بوا

  . من تلك  المنتجات قبل طرحها في الأسواق

                                                 
  .70محمد عبد العزيز عبد االله العبد، مرجع سابق، ص  -  1
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وبالتالي فإن وجود درجة عالية من الإنغلاق سيؤدي إلى الحد من وجود هذه الإستثمارات 

  .   )1(وليس تشجيعها

  

  :معدلات الإستثمار العام/: 7

قد تؤثر نسبة المصروفات الإستثمارية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي على نشاط     

الإستثمارات الخاصة، فقد يكون نشاط الإستثمار العام مكملا للإستثمار الخاص ومن ثم دعمه 

وتشجيعه إذا شملت تلك الإستثمارات إتفاقا على البنية الأساسية،مثل المدارس، وشبكات 

  .الخ...مياه،ومرافق الصرف الصحيالنقل، وال

فالمشاريع في هذه المجالات تميل إلى رفع معدل العائد المتوقع على الإستثمار الخاص   

  .ومن ثم تشجيع على زيادة معدلات هذه الإستثمارات

معظم الدول النامية وخاصة ذات الدخل المنخفض تعاني من نقص في هذا الجانب  أنإلا 

جأ بعض الدول إلى إقامة منطقة تجهيز للصادرات مقترنة بتكاليف لتولتعويض هذا النقص 

عمالة منخفضة ومرافق إدارية تتماشى مع الوضعية القانونية للمنطقة كوسيلة لجذب 

  .)2(المستثمرين الأجانب

  

  :تنظيم وتوجيه الإستثمارات الأجنبية المباشرة: المطلب الثالث

الإستثمارات الأجنبية، بما فيها من سياسات  هناك بعض العوامل ترتبط بتنظيم وتوجيه   

وإجراءات وحوافز لجذب هذه الإستثمارات، أما البعض الأخر من العوامل فهي ترتبط 

بالطرف الأجنبي و خصائصه، وفيما يلي سنتعرض إلى السياسات والإجراءات الحاكمة 

ومات بالدول المضيفة للإستثمارات الأجنبية فضلا عن تباين أنواع الحوافز التي تقدمها الحك

لجذب الإستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات الدولية بشكل عام على الإستثمار في هذه 

  .الدول
 
 
 
  

                                                 
  .72محمد عبد العزيز عبد االله العبد، مرجع سابق،ص  -  1
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   :إنشاء هيئات وأجهزة الإستثمار الأجنبي /1

تقوم الدول المضيفة بصفة عامة بإنشاء أجهزة وهيئات حكومية تكون مهمتها الأساسية    

الإستثمارات الأجنبية، كما تقوم بعض الوحدات التابعة لهذه هي تخطيط وتنظيم وتوجيه 

والمتغيرات الثقافية .الهيئات بإختيار مستوى ونوع التكنولوجيا التي تتلائم ومتطلبات التنمية

  .والإجتماعية بالدولة

ويمكن تلخيص الأنشطة الرئيسية للهيئات والأجهزة القومية للإستثمارات الأجنبية في الدول 

  : كالأتي المضيفة

 .تخطيط الإستثمار الأجنبي في ضوء الخطة العامة للدولة -

 .تنظيم وتوجيه مشروعات الإستثمار الأجنبي في المجالات الإقتصادية المختلفة -

 المتابعة والرقابة على إنجازات وممارسات الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات  -

 .حل المشكلات التي تواجه المستثمرين الأجانب -

إختيار مستويات التكنولوجيا وأنواعها ووضع الضوابط اللازمة بحيث يتلائم مع  -

 .متطلبات وظروف التنمية الشاملة وخصائص الدولة

 .تصميم السياسات الخاصة بتحفيز وجذب المستثمرين الأجانب -

التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية وبين المستثمرين الأجانب فيما يخص  -

 .مقترح إقامتهابالمشروعات ال

ستثمارات وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتعظيم العوائد المتوقعة من الإ -

 .)1(الأجنبية المباشرة بما يخدم أهداف الدولة
 

  :  سياسات الحوافز/ 2

 ستثمار الأجنبيتسعى الدول المضيفة وخاصة النامية لجذب المستثمرين الأجانب والإ   

راض التنمية حيث تقدم الكثير من أنواع الحوافز والتسهيلات غوهذا لخدمة أ ،خاصة

لم يقتصر الأمر على قيام الدولة المضيفة بتقديم ووالإمتيازات لهؤلاء المستثمرين، هذا 

الحوافز للمستثمرين بل أن الحكومات الأم للشركات الدولية أو متعددة الجنسيات تنمح الكثير 

يع شركاتها الوطنية لغزو الأسواق الأجنبية وهذا من من أنواع الحوافز والتسهيلات لتشج

                                                 
  .528مرجع سابق، ص " اقتصاديات الأعمال والإستثمار الدولي" عبد السلام أبو قحف  -  1
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خلال الإستثمار المباشر، بغرض تحقيق بعض الأهداف الإقتصادية والإجتماعية 

  .)1(والسياسية

فهي أكثر الأدوات التي توفرها الدولة لجذب  ةونذكر من بين هذه الحوافز، الحوافز الضريبي

الحوافز سنركز على أكثرها استخداما وهي  الشركات متعددة الجنسيات ونظرا لتعدد هذه

 %50الى40الإعفاء الضريبي، وتتراوح معدلات الضريبة على دخل الشركات عادة مابين 

في الدول النامية ولجذب الإستثمار الأجنبي توفر حكومات الدول النامية إعفاءا ضريبيا على 

وبصفة  ،)2(إلى ستة سنوات دخل الشركات متعددة الجنسيات لمدة تتراوح مابين ثلاث سنوات

   :  عامة يمكن ذكر بعض الحوافز والتسهيلات المقدمة لجذب الإستثمار الأجنبي

 .كاملا أوقيود على تملك مشروعات الإستثمار سواء كان تملكا جزئيا  أيعدم وضع  -

 . السماح للمستثمرين الأجانب بتملك الأراضي والعقارات -

إعفاء الواردات من الأصول الرأسمالية و المواد الخام والمواد المساعدة ومستلزمات  -

الإنتاج من الضرائب الجمركية، فضلا عن تسهيل الإجراءات الجمركية المرتبطة 

 .بها

 .إعفاء أو تخفيض معدلات الضرائب الجمركية على الصادرات -

ل سواء بالمناطق الحرة أو إعفاء العاملين الأجانب من الضريبة العامة على الدخ -

 .المشروعات القائمة داخل البلاد

 .تسهيلات الحصول على القروض من البنوك الوطنية وتخفيض معدل الفائدة عليها -

إعفاء مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر من تطبيق قوانين العمل السائدة  -

 . )3(والمعمول بها في نظيرتها الوطنية

وفي المقابل هذه الحوافز توجد بعض القيود التي يمكن أن تلعب دورا في إعاقة المستثمر 

  :  الأجنبي نحو الإستثمار في البلد المضيف، وتتمثل فيما يلي

، تتضمن قيود على أداء المشروعات الأجنبية مثل حرمانها من ةوضع قواعد تنظيمي -

حاولة فرض عناصر محلية في ممارسة النشاط الإنتاجي في بعض القطاعات، أو م

 .ين، أو تحديد حد أقصى للمشاركة في رأس المال يمجلس الإدارة أو مجلس المدر

                                                 
  .524عبد السلام أبو قحف، مرجع سابق، ص  -  1
  .626، ص 1995دار المريخ للنشر السعودية " اقتصاديات التنمية"طه عبد االله منصور، عبد العظيم مصطفى  -  2
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وضع قواعد خاصة تمثل قيودا على الإنتاج الصناعي، مثل استلزام جزء أو نسبة  -

الأجزاء  دمعينة في الناتج من المكونات المحلية، أو ترشيد العملات الأجنبية للإستيرا

ات من الخارج، أو إستلزام شروط معينة فيها يتعلق بمراقبة الجودة، أو والمكون

 .   مكافحة التلوث

 .إلزام المنتج الأجنبي بتصدير نسبة معينة من الناتج إلى الخارج -

 .تدخل الدولة في السوق و تسعير المنتجات -

راد العمالة من الخارج، ينقص الخبرات والمهارات العمالية، ووضع قيود على است -

 . وعدم توافر بنية صناعية للحصول على المكونات أو العناصر اللازمة للصناعة

التعرض للتجسس الصناعي، وعدم توافر قوانين صارمة لحماية العملات التجارية،  -

ية الصناعية، أو المطالبة بمشاركة عناصر محلية كالصناعية وحقوق المل والأسرار

 .)1(في الخبرة والمعرفة التكنولوجية" ينالوكلاء الحكومي"أو عامة " المنافسين"خاصة 
 

  :     السياسات والضوابط الحاكمة للإستثمارات الأجنبية ومنح الحوافز للمستثمرين/ 3

لاشك أن سعي الدول المضيفة النامية والمتقدمة على حد سواء إلى تعظيم عوائدها    

نبية،أو على الأقل تخفيض حدة الآثار السلبية لهذه ومنافعها من وراء الإستثمارات الأج

جعلها  من جانب الشركات متعددة الجنسيات وكذلك الممارسات الغير مقبولة. الإستثمارات

تفكر جديا في تصميم بعض السياسات، ووضع عدد من الضوابط التي تحكم السلوكيات 

فضلا على ترشيد عملية تنظيم وتوجيه الإستثمار .والممارسات السلبية للشركات الأجنبية

  . الأجنبي بما يخدم الأهداف الوطنية بصفة عامة

عت حديثا في معظم الدول ومن أبرز الأمثلة على أنواع السياسات والضوابط التي وض

  :   )2(المتقدمة وعدد من الدول النامية هي ما يلي

  

  :     سياسات التمييز في منح الحوافز والتسهيلات والامتيازات للمستثمرين: 3-1

  : وهذه السياسات تقوم على عدد من الأسس مثل

                                                 
  .187، ص 2004، مصر، دار الجامعة الجديدة "العلاقات الإقتصادية الدولية الإقتصاد الدولي الخاص بالأعمال"زينب حسين عبد االله  -  1
  .528عبد السلام أبو قحف، المرجع السابق، ص  -  2
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ثمر الذي مدى إسهام المشروع في تطوير وتنمية المناطق الجغرافية الفقيرة، فالمست -

يقيم مشروعا أو يتقدم بطلب الإستثمار في مثل هذه المناطق يعطى إمتيازات 

وتسهيلات أكثر من نظيره الذي يقيم مشروعا استثماريا في المناطق الكثيفة بالسكان 

 .والمتقدمة

 .كبر عدد ممكن من فرص العمالة وتنميتهاأمدى مساهمة المشروع في خلق  -

 .زيادة التدفقات النقدية الداخلة من العملات الأجنبيةمدى مساهمة المشروع في  -
 

:      السياسات التي تستهدف الربط بين منح الحوافز وبين أداء المشروع الإستثماري: 3-2

وهذه السياسات تعني بل وتشترط أن يتم منح الحوافز المتفق عليها إما على مراحل تتزامن 

بالفعل، ومن الممكن أيضا أن يتم الربط بين  مع بدأ تنفيذ المشروع وحتى بداية تشغيله

  .السياسات من النوع الأول ، وهذا النوع من السياسات في وقت واحد

   

  :السياسات والضوابط الخاصة بمتطلبات الأداء أو السياسات الموجهة بالإنجاز: 3-3

   :في هذا النوع من السياسات تشترط الحكومة المضيفة عددا من الشروط والقيود مثل

 .ةضرورة تشغيل عدد من العمالة الوطنية في كل المستويات التنظيمي -

 .ة المحلية طالما إنها متوافرة بالكم والجودة اللازمتينيضرورة استخدام الموارد الماد -

 .التصدير غراضلأتحديد نسبة معينة من الإنتاج  -

 .تحديد حجم وطاقة الإنتاج بالمشروع سنويا -

بعض أنواع معينة من النشاطات مثل إنتاج الأسلحة  ستثمار فيحظر الدخول أو الإ -

 .والخدمات أو المرافق العامة
 

  :الضوابط العامة للترشيد وتجنب مشكلة الإستثمارات الأجنبية: 3-5

  :من أمثلة هذه الضوابط ما يلي

يجب أن لا يترتب على مشروعات الإستثمار الأجنبي خروج أي شركة أو مشروع  -

 .وطني من السوق

نشاط مخدوم مقدما من خلال الشركات  مجالات دخول المستثمرين الأجانب في عدم -

 .الوطنية
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يجب أن تستخدم مشروعات الإستثمار الأجنبي الموارد المحلية وتقوم أيضا بتنمية  -

 .هذه الموارد

يجب أن تساهم مشروعات الإستثمار الأجنبي في مساعدة الموردين ورجال الأعمال  -

طق الفقيرة، تحسين جودة المنتجات و السلع و بيعها بأسعار الوطنيين، تنمية النا

 .مقبولة أو منخفضة

  

  

  :الآثار الإيجابية والسلبية للإستثمار الأجنبي المباشر: المبحث الثالث

تكشف تشريعات الدول المضيفة اتجاه الإستثمار الأجنبي المباشر أن الدول التي تعاني    

تتوقع فوائد مادية ومعنوية متنوعة من صفقة الموارد التي  ستثمار الأجنبي المباشرللإ عيةتب

كما أن الإستثمار الأجنبي المباشر يمثل أيضا حزمة إنتاجية  ،تحقن بها الشركات هده الدول

تصاحبها خدمات ذات طبيعة إنتاجية لأنها تجلب رأس المال المادي متضمنا تكنولوجيا 

وعية جيدة وتطبيقات حديثة في الدعاية لكن وخبرة إدارية، وتسويقية وسلع ذات ن متقدمة

قتصاديات هذه الدول، وبالمقابل إرغم كل هذا فهناك أثار سلبية يفرزها هذا الإستثمار على 

توجد تأثيرات أخرى على الدول المستثمرة أي الجالبة للإستثمار الأجنبي منها الإيجابي 

  .والسلبي

  

  :الأجنبي المباشر الآثار الإيجابية للإستثمار: المطلب الأول

  :الإيجابية  للإستثمار الأجنبي المباشر على الدول المضيفة الآثار/ 1

 تحقيق التنمية الإقتصادية وتنمية الصادرات وإحلال الواردات والقدرة على المنافسة -

     .الخارجية

 .زيادة التوظيف و إمتصاص البطالة، ورفع القدرة الإنتاجية -

قادم والمستثمر في مجالات الإنتاج والمهارات الإدارية الإستفادة من رأس المال ال -

 .والمعرفة التكنولوجية

والمقصود بالتكنولوجيا جملة الموارد المصنعة والسلع الرأسمالية من الآلات "

والتجهيزات مع ما يلزمها من أعمال التصميم والتنفيذ، إضافة إلى الخبرات 
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لبراءات والوثائق، والرسومات،وبرامج والمهارات المتعلقة بالفنون الإنتاجية، و ا

  .)1("التشغيل وتعليمات الصيانة وأعمال التدريب والتعليم

التكنولوجيا الطريقة إلي يتم بواسطتها مزج عناصر الإنتاج للحصول على كمية  وتمثل

الإنتاج المستهدفة، ويمكن من خلال التقدم التكنولوجي استخدام نفس عناصر الإنتاج 

  . للحصول على كمية أكبر من الإنتاج أو اكتشاف منتجات جديدة

بما في ( ن زيادة رأس المال الخاص أكما أن التغير التكنولوجي يعد بمثابة متغير داخلي، و

يؤدي إلى زيادة المستوى التكنولوجي الإقتصادي وبالتالي ) ذلك الإستثمار الأجنبي المباشر 

  .)2(ترتفع مستويات النمو

يمكن الإستثمار الأجنبي المباشر من سد الفجوة الادخارية إي تغطية النقص الذي  -

المحلي، مما يؤدي إلى تعويض قلة التمويل الداخلي الذي تسبب فيه   يميز الإدخار

 .ضعف الإستثمار المحلي

يعتبر الإستثمار الأجنبي المباشر الوارد غير مكلف مقارنة بالإقتراض من المؤسسات  -

المالية الدولية هذا الأخير يعتبر مكلف من خلال دفع الأعباء الثابتة وهذا ما يؤكد كله 

ر الأجنبي المباشر وسيلة بديلة تخص عملية تمويل الإستثمارات بالنسبة إن الإستثما

 .للدول المضيف التي أصبحت تشكو من حدة المديونية المتفاقمة

مساهمة الإستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق المنافع الاجتماعية من خلال قيام  -

صيل شبكات مشروعه وتو إلىالمستثمر الأجنبي بتعبيد ورصف الطرقات المؤدية 

 .المياه والصرف الصحي والكهرباء

من  و يؤدي إلى إستفادة المستهلكين من تنامي عنصر المنافسة في السوق المحلية هذا -

الإنتاجية أي يساهم  لمحلين على ضرورة تطوير كفاءاتهمجهة أخرى يحفز المنتجين ا

 .في خلق مناخ عمل ملائم لرأس المال الوطني

ذا المستثمرين الكبار يسمح بالتنظيم العلمي وعلاقاته أيضا جلب العمالة المؤهلة وك -

وكذا الفعالية الإقتصادية مما يؤدي إلى حلول الإستفادة من الطرق المتعددة وتقنيات 

 .)3(السير الفعال
                                                 

  .100، ص 1985أفريل  74مجلة المستقبل العربي، العدد" التكنولوجياترشيد الفهم العربي لنقل "محرم، محمد رضا  - 1
  .42، ص 2005ع تحليل إقتصادي، الجزائر،  فرماجستير " تحليل واقع الإستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاقها في الدول النامية"قويدري محمد  -  2
  
، هالأجنبي المباشر في الدول العربية مع دراسة مقارنة بين الجزائر، مصر، المملكة العربية السعودية، دآتورا أهمية الإستثمار"فارس فضيل  -  3

  .50، ص 2001/2002الجزائر، 
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  :    المباشر على الدول المستثمرة الأجنبيمار ثالإيجابية  للإست الآثار/ 2

الدول المستثمرة فيها والتي لم يكونوا سيجدونها بذات الحصول على المواد الخام من  -

فتقام الإستثمارات في  ،التكلفة في بلادهم، وذلك من أجل استخدامها في صناعتهم

  . ستخراج هذه المواد الأوليةالبلدان الغنية بهذه المواد لإقامة المشاريع اللازمة لإ

الخاصة لسوق فائض كبير إيجاد أسواق جديدة لمنتجات وبضائع الشركات الأجنبية  -

 .من السلع الراكدة والتي لا تستطيع هذه الشركات تسويقها في موطنها

 .الإستفادة من ميزة إنخفاض تكاليف عوامل الإنتاج مثل اليد العاملة -

تقليل المخاطر التي تتعرض لها إستثمارات الشركات الأجنبية والتي يحملها الإنتاج  -

م أو المصادرة،زيادة الرسوم الجمركية، فتوزيع في بلد واحد مثل الحرب، التأمي

وإنتشار الإستثمارات على عدد أكبر من الدول يعمل على تحجيم تلك المخاطر إلى 

 .الحد الأدنى

منحها كثير من تالتي  ةالإستفادة من قوانين تشجيع الإستثمار والإعفاءات الضريبي -

 .االدول المضيفة من أجل جذب الإستثمارات الأجنبية إليه

سهولة قيام الشركات الأجنبية بمنافسة الشركات والصناعات المحلية من حيث الجودة  -

قدمة ووفرة رأس المال تب تملكها للتكنولوجيا المبلك بسذوالأسعار ونوع الخدمة، و

 .لديها

من فرص تحقيق الربح من الدول المضيفة إذ أن الشركات الأجنبية تفوق  الإستفادة -

 .)1(أرباحها بكثير من عملياتها داخل موطنها

 .الدولة المضيفة إلىئية في الدولة الأصلية، ونقلها يتخفيض حدة التلوث والمشاكل الب -

من خلال تقديم الدول النامية للمستثمرين الأجانب  تعمل على استقرار إقتصادياتها -

  .معدلات عوائد أعلى
 
 
 
 
 

                                                 
  .344،ص 1980الجامعة المستنصرية، بغداد، " الإقتصاد الدولي"آنونة أمين  - 1
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  :الأثار السلبية للإستثمار الأجنبي المباشر: المطلب الثاني

  : المباشر على الدول المضيفة الأجنبيالسلبية للاستثمار  الآثار/1

الأجنبي المباشر ومنها  يقدم البلد المضيف عادة الكثير من المحفزات للإستثمار -

الخدمات مثل الأرض والسكن، والإتصالات والمياه والكهرباء، والمساعدات المالية، 

وغالبا ما يتم توفير هذه الخدمات بأسعار متدنية ومدعومة وبالتالي قد يكون لهذه 

، الخدمات أثار غير مرغوبة على البلد المضيف، وقد تكون أكبر من الحد الضروري

المغالاة في تقديم المحفزات للإستثمار الأجنبي المباشر تقلل من منافع ذلك  لهذا فإن

 .الإستثمار للبلد المضيف

يدعي البعض أن الأرباح التي تحققها الشركات : التأثيرات السلبية على الادخار -

المحلية قد تتأثر سلبا من جراء وجود الشركات الأجنبية وبالتالي فإن الإدخارات 

 .تأثر سلبا هي الأخرىالمحلية قد ت

في أحيان كثيرة تكون ما تخرجه : التأثيرات السلبية على عوائد الصرف الأجنبي -

الشركات متعددة الجنسيات من عوائد النقد الأجنبي خارج البلد أكثر مما تورده إلى 

داخل البلد، وإن البلد المضيف قد لا يمتلك القدر الكافي من الإحتياطات لهذا فإن 

 .أن يضر بإمكانات التنمية تأثير ذلك

إن التركيز على السلع الإستهلاكية التي : فالتأثير السلبي على التطور البلد المضي -

ث يحرم الصناعات المنتجة ييركز عليها المستثمر الأجنبي المباشر قد يكون كبيرا بح

للسلع الرأسمالية من الموارد، كما قد يميل المستثمر الأجنبي إلى إستغلال بعض 

لموارد النابضة بشكل أكبر من المعقول لأغراض التصدير، وحتى التكنولوجيا التي ا

ث لا تناسب حاجة البلد حييجلبها المستثمر الأجنبي غالبا ما تكون كثيفة رأس المال ب

وموارده الإقتصادية، وكذلك يفضل المستثمر الأجنبي أن يتوطن في المدن مما قد 

 .الدخول فيما بين الأقاليم و المناطق الجغرافيةيفاقم من مشكلة عدم التساوي في 

ن نتائج الحالات الدراسية حول الآثار السلبية للإستثمار الأجنبي أويشير البعض ب -

المباشر، ولكن بسب السياسات المشوهة المتبعة من قبل البلدان المضيفة لهذا 

ضد المنافسة الأجنبية، وكذلك تركيز الشركات  الإستثمار، مثل السياسات الحمائية
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المحلية على السوق المحلي أكثر من تركيزها على التصدير مما أدي إلى عرقلة نمو 

 .)1(الصرف الأجنبي

  

  : على الدول المستثمرة المباشر الآثار السلبية للإستثمار الأجنبي/ 2

قد يسعى الطرف الوطني بعدة فترة زمنية معينة إلى إقصاء الطرف الأجنبي من  -

وهذا يتنافي مع  ،مشروع الإستثمار، وهذا يعني إرتفاع درجة الخطر غير التجاري

 .)2(أهداف المستثمر الأجنبي في البقاء والنمو والإستقرار في السوق المعين

  لك من خلال الحوافز الخاصةالتمييز بين المستثمرين الأجانب والمحلين،وذ -

، ةبالإستثمار والإعفاء الضريبي في بداية النشاط والتي تسبب تشوهات ضريبي

ويؤدي انقضاء فترة الإعفاء الضريبي إلى زيادة مفاجئة في العبء الضريبي والذي 

يشمل على أسعار معقولة ولا يتضمن أي حوافز تمييزية أفضل بالنسبة للمستثمرين 

 .يفة معاوالدولة المض

 .ضياع فرص العمل في الدولة الأم -

عتماد على اليد زيادة البطالة في الدول الأصلية للمستثمرين الأجانب، وذلك بسبب الإ -

 .العاملة الرخيصة الموجودة في الدول المضيفة

في رأس المال  ةإحتمال وجود تعارض في المصالح بين الطرفين حول نسبة المساهم -

 .شروع الإستثماريمال

 . انخفاض فرص التصدير للدولة الأم -

  .)3( ةالمخاطرة الناجمة عن نقل رؤوس الأموال إلى الدولة المضيف -

  

  

  

  

  

                                                 
  .202، ص 2007دار وائل للنشر " وسياسات وموضوعات نظريات.التنمية الإقتصادية"مدحت قريشي  - 1

  .486مرجع سابق ص " اقتصاديات الأعمال والإستثمار الدولي"عبد السلام أبو قحف  -  2
و ، رسالة ماجستير ، آلية العلوم الاقتصادية 2002/2005ي المباشر خلال الفترة انفتاح قطاع  الإتصالات على الإستثمار الأجنب"صغور مسعود  -  3

  .27، ص 2006علوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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  :خلاصة الفصل

  

يمكن القول أن الإستثمار الأجنبي المباشر هو حركة من حركات رؤوس الأموال     

فلا شك هناك من يبرر  ،الدولية، تجرى في شكل تدفقات بين من يجسدها ومن يستقبلها

للإستثمار الأجنبي المباشر على باقي الأشكال الأخرى للإستثمار  الأطرافتفضيل هذه 

 ،الأجنبي، فالدول المضيفة أضحت تدرك بأنه عاملا رئيسا لتحريك عجلة النمو الإقتصادي

  .نتشارهاكي لإيأما بالنسبة للدول المصدرة له فهي تدرك انه عامل دينام

الإستثمار الأجنبي المباشر إهتمام العديد من المدارس الاقتصادية ومختلف لقي موضوع 

لذلك  الدول باعتباره وسيلة تمويل فعالة لاقتصادياتها، ومنه إحداث الرقي والتطور المنشود

فإن الدول تتنافس لجلبه خاصة النامية منها، التي أصبحت ترى أن مسألة تمويل اقتصادها لن 

ر الأجنبي المباشر، بعد أن عانت من عبء المديونية الخارجية التي أثقلت ستثمالايكون إلا با

  .كاهلها

إيجابية، وأخرى  راأثستثمار الأجنبي المباشر ى أن للإإضافة إلى كل ما سبق يجب الإشارة إل

 سلبية، إلا أن السياسات الإقتصادية الصحيحة في هذه الأقطار هي التي تحدد مدى الإستفادة

  .منه في تنمية إقتصادياتها المحلية

  

  

  

  

  

  



 

  
  

  الفصل الثاني
  

اشكالية تمويل التنمية الاقتصادية في 
  البلدان النامية
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 : مقدمة الفصل

  

الإقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية مكانا مرموقا بين  ةإحتل موضوع التنمي    

في البلدان  نالإقتصادية، وبدأ يستحوذ على إهتمامات الإقتصادين و السياسيي تالدراسا

 اتالمتقدمة والنامية، وفي المنظمات الدولية والاقتصادية وظهرت العديد من الكتاب

التي اختصت بدراسة أوضاع التخلف الإقتصادي والتنمية من جوانبها المختلفة  توالتحليلا

وقد تعزز الإهتمام بمسألة التنمية ، )خصائصها، نظريتها ، أهدافها ومعنوياتها ( 

  : الإقتصادية من خلال بروز جملة من العوامل في أعقاب الحرب العالمية وأهمها

  .ان الصناعية المتقدمةالرخاء المتحقق في البلد  

  ،حصول معظم البلدان النامية على استقلاللها السياسي وبداية اهتمامها بتطوير بلدانها  

التقدم الكبير الذي أحرزته البلدان الإشتراكية في حينها وفي مقدمتها الإتحاد السوفياتي   

البلدان  في الشرقية والصين، والذي شكل عاملا مشجعا لقضايا التنمية روباوأودول 

  .النامية

شيوع فكرة التنمية على المستوى الدولي وظهور منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها   

المتخصصة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والذي عزز مساعي التعاون الدولي في 

  .مجال التنمية

طرق تف نبعاده وسوأعبر الزمن وتوسعت مضامينه وتعددت  ةولقد تطور مفهوم التنمي   

في هذا الفصل إلى مفهوم وأهداف التنمية الإقتصادية وفي المبحث الثاني سنتطرق إلى 

مفهوم التمويل وأهميته بالنسبة للدول  سنتناول المبحث الثالث التنمية أما في  إستراتيجية

  . النامية
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 :الإقتصادية ةمفهوم وأهداف التنمي: المبحث الأول

التنمية الاقتصادية مسالة اجتماعية و سياسية تحتل مكانا بارزا في الأحوال  أصبحت    

العالمية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، و اليوم غدت هذه التنمية و مشاكلها تحتل 

و نظرا لأهمية التنمية الاقتصادية . مركز الصدارة في دراسات الفكر الاقتصادي العالمي

مفهوم التنمية : ة فسنتناول في هذا المبحث ثلاث مطالب، الأولبالنسبة للدول النامي

أهمية التنمية الاقتصادية و معوقاتها، و في المطلب : الاقتصادية، و في المطلب الثاني

  .معايير قياس النمو و التنمية في الدول النامية: الثالث

    :مفهوم التنمية الإقتصادية: المطلب الأول

والكتاب، ولكنها أجمعت على أن  نالاقتصادييالتنمية فيما بين  تعريفات تلقد اختلف   

العملية "التنمية الإقتصادية تشمل جميع جوانب الحياة في المجتمع فقد عرفها البعض بأنها  

ويصاحب ذلك العديد من  ،التي بمقتضاها يجري الإنتقال من حالة التخلف إلى التقدم

العملية التي " ، ويعرفها الآخرون بأنها "الإقتصادي التغيرات الجذرية والجوهرية في البيان

، كما عرف "يتم بمقتضاها دخول الإقتصاد الوطني مرحلة الانطلاق نحو النمو الذاتي

بأنها لا تقتصر على  1987التنمية في كتابه عام" EDGAR OWEN  "الإقتصادي 

الحكومة ودور شكال أالجانب الإقتصادي فحسب بل أنها ترتبط بالأفكار السياسية و

  .)1(الجماهير في المجتمع

يعرف بعض الإقتصاديين التنمية الإقتصادية انطلاقا مما تحققه من زيادة في الدخل  -

أما ، او الإستهلاك، وبعضهم يعرفها كأداة لكسر حلقة التخلف الإنتاجيةالوطني، 

إحداث تغيير وتجديد في هيكل الإقتصاد الوطني وفريق أخر  أنهاالبعض فيعرفها على 

العملية التي يحدث من خلالها تغيير شامل "يرى أن التنمية الإقتصادية بأنها  

ومتواصل مصحوب بزيادة في متوسط الدخل الحقيقي الفردي و تحسين في مستوى 

 )2(".الإنتاج الدخل لصالح الطبقة الفقيرة وتحسين نوعية الحياة وتغيير في هيكل

كما يكمن القول أن التنمية الإقتصادية هي تقدم المجتمع عن طريق استنباط أساليب  -

 توالطاقا ترااإنتاجية جديدة أفضل ورفع مستويات الإنتاج من خلال إنماء المه
                                                 

  .122، ص 2007دار وائل للنشر " التنمية الإقتصادية، نظريات وسياسات وموضوعات" مدحت القريشي  -  -  1
  .5، ص 1999دار الجامعة مصر" إتجاهات حديثة في التنمية"عبد القادر محمد عبد القادر عطية  -  2
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ل عن زيادة رأس المال المتراكم في المجتمع على مر ضالبشرية وخلق التنظيمات أف

ل المتقدمة اقتصاديا هي تلك التي حققت الكثير في هذا الإتجاه، الزمن وعليه فإن الدو

ريق هي ما يطلق عليها الدول طبينما تلك التي حققت تقدما غير ملحوظ في هذا ال

 .)1(المتخلفة اقتصاديا

ي حقيقة مادية ملموسة كما أنها حالة نفسية والتي فيها هستنتج أن التنمية ننستطيع أن  -

الحصول على حياة أفضل، وأيا كانت المكونات المحددة لتلك  قد أمن المجتمع وسائل

الحياة الفضلى،فإن التنمية في كل المجتمعات يجب أن يتوافر فيها على الأقل واحد من 

 :الأهداف التالية

زيادة إتاحة وتوسيع توزيع السلع الأساسية المقومة على الحياة مثل الغذاء والسكن  -

 .والحماية

متضمنا توفير فرص عمل أكبر وتعليم أفضل وإهتمام أكبر بالقيم رفع مستوى المعيشة  -

الثقافية والقيم الإنسانية والتي لا تؤدي فقط لتحسين الرفاهية المادية بل إنها سوف تولد 

 .أيضا عزة نفس على المستوى الفردي بشكل كبير

لك عن توسيع نطاق الإختيارات الإقتصادية والإجتماعية المتاحة للأفراد والأمم وذ -

وليس فقط في علاقاتهم مع الناس والدول ،طريق تخليصهم من العبودية و الإعتمادية

 .)2(بل أيضا تحريرهم من قوى الجهل والمأساة الإنسانية

  

  :أهداف التنمية الإقتصادية ومعوقاتها: المطلب الثاني

  :التنمية الإقتصادية أهداف/ 1

  :النامية، يمكن تحديد أربعة أهداف أساسية لها وهيلتحقيق التنمية الإقتصادية في الدول 

  : زيادة الدخل الوطني الحقيقي: 1-1

لعملية التنمية الإقتصادية في الدول النامية هو زيادة الدخل  الأساسييعتبر الهدف     

بعبارة أخرى زيادة كمية السلع والخدمات التي تتبعها الموارد  أوالحقيقي للمجتمع 

دان في فترة زمنية معينة، وذلك للتغلب تدريجيا على جزء من المشاكل الإقتصادية للبل

                                                 
،ص 2004، الدار الجامعية، الإسكندرية، "التنمية الإقتصاددية، مفهومها، نظرياتها، سياساتها" محمد عبد العزيز عجمية، محمد علي الليثي  -  1

20.  
  .56،ص 2006دار المريخ للنشر " التنمية الإقتصادية"محمود حامد محمود  محمود حسن حسني، -  2
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مثل الفقر، إنخفاض مستوى المعيشة، خاصة إذا كان  التي تعاني منها الدول النامية

مصحوبا بتغير في البنيان الإجتماعي والإقتصادي للبلد، وتحكم الزيادة في الدخل الفردي 

نيات البلد المادية والفنية، فكلما كان معدل الزيادة عدة عوامل كالزيادة في السكان وإمكا

في السكان كبيرا كلما إضطرت الدولة إلى العمل أكثر لتحقيق نسبة أكبر من الزيادة في 

  .)1(دخلها وذلك تجنبا لحالة الركود

  

  :رفع المستوى المعيشي  :1-2

يعتبر تحقيق مستوى مرتفع للمعيشة من بين الأهداف الهامة التي تسعى التنمية     

على أساس متوسط ما  فرادالأالإقتصادية إلى تحقيقها، ويمكن قياس مستوى معيشة 

رتفاع مستوى إيحصل عليه من الدخل، فكلما كان هذا المتوسط مرتفعا فكلما دل ذلك على 

لإقتصادية على زيادة متوسط دخل الفرد، حتى يتسنى رفع المعيشة، لذلك تعمل التنمية ا

المرتبط بالتغيرات في هيكل الزيادة السكانية من جهة وطريقة  فرادللأمستوى المعيشة 

فنصيب دخل الفرد من الناتج الوطني الحقيقي هو ،توزيع الدخل الوطني من جهة أخرى

الي عدد السكان وهو يستخدم نتيجة قسمة إجمالي قيمة الناتج الوطني الحقيق على إجم

  .)2(كمقياس لمستوى المعيشة

  

  :تقليل التفاوت في الدخول والثروات: 1-3

المجتمع  فرادالأتتميز الدول المتخلفة بفوارق كبيرة في توزيع الثروات والدخول بين     

الواحد، فقد تحصل فئة معينة على أكبر نصيب من الدخل الوطني في حين قد لا تحصل 

الفئات الأخرى إلا على جزء ضئيل منه وهذا ما ينعكس سلبا على مستوى المعيشة 

ويجعل من متوسط الدخل الفردي دليل غير كافي للدلالة على التنمية وأثرها على مستوى 

سبب التفاوت في توزيع الدخول من جهة أخرى إلى ظهور طبقي معيشة الأفراد، كما يت

                                                 
  .16، ص 1985دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت لبنان " التنمية الإقتصادية" بكري آمال  -  1
، دآتوراه، آلية العلوم الإقتصادية "حالة الجزائرفعالية الإستثمار الأجنبي المباشر وأثاره على إقتصاديات الدول النامية "بن عبد العزيز فطيمة  -  2

  .08، ص 2005 جامعة الجزائر  وعلوم التسيير،
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غير متوازن، ففي حين نجد أفراد يعيشون في ثراء فاحش،يوجد جزء أخر يعيش قي فقر، 

  . )1(داخل المجتمع تضطراباإوهذا ما يؤدي إلى 

الموارد الإقتصادية،  ركما أن التوزيع غير العادل للثروة ينجم عنه ما يعرف بهد    

غنياء سينفقون أموالهم في السلع الكمالية وتوجه موارد المجتمع إلى هذه الناحية، وما فالأ

ينجم عنها من زيادة الإستراد بسبب عدم مرونة الجهاز الإنتاجي للدول المتخلفة، وما 

ية أخرى، فالتنمية تعمل على من عجز في ميزان المدفوعات ومتاعب إقتصاد هيصاحب

بين زيادة الدخل الوطني الحقيقي وما يقابله من تحسين مستوى المعيشة عن  قيالتوف

  .)2(طريق تقليل التفاوت في الدخول
 
  :تعديل التركيب النسبي للإقتصاد الوطني: 4- 1

تغلب الزراعة على النشاط للدول المتخلفة، فهي مجال الإنتاج ومصدر العيش للغالبية     

ر الأهم بالنسبة للقطاعات الأخرى كمصدر من مصادر العظمى للسكان، كما تلعب الدو

الدخل الوطني، وقد سيطرت الزراعة على إقتصاديات هذه الدول مما يجعلها تتعرض 

لإضطرابات وتقلبات إقتصادية شديدة، نتيجة التقلبات في الإنتاج والأسعار، وما يجب 

امية لم يكن في المستوى ذكره هو أن التقدم في ميدان التنمية الزراعية في البلدان الن

وعليه فإن فتح ،المطلوب خاصة إذا ما قارناه مع ما هو متاح فيها من موارد مختلفة

من  ةالسوق من قبل الدولة قد يسمح لها ببيع الفوائض الزراعية وتوسيع تجارتها الخارجي

 أجل تدعيم تنميتها الإقتصادية وعلاوة لأهمية الزراعة، نضيف أهمية تنشيط الصناعة

والخدمات في تحقيق التنمية الإقتصادية، فإتخاذ السياسة التصنيع يدفع التنمية إلى 

  .)3(الأمام
 
  

  

  

                                                 
ماجستير، آلية العلوم الإقتصادية وعلوم " هيئات التمويل الخارجي للتنمية و أثرها على التنمية الإقتصادية في الدول النامية"موالدي سليم  -  1

  .04ص  2006 جامعة الجزائر.التسيير 
  .117ص 1970الباب الأول، دار النهضة العربية بيروت لبنان " التنمية الإقتصادية "محمد زآي الشافعي  -  2

3 - MADAULE STEPHANE " commerce et Deve lopiment :cas des céréales"ed L’HARMATTAN. 
PARIS ,1990.P 103.  
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 : معوقات التنمية الإقتصادية/. 2

خصائص البلدان المتخلفة إقتصاديا هي معوقات التنمية  أن إلىتجدر الإشارة    

معوقات إقتصادية ومعوقات إجتماعية  إلى لإقتصادية وسوف نقسم هذه المعوقاتا

 .ومعوقات الحكومة ومعوقات دولية

  :المعوقات الإقتصادية: 2-1

  :حلقة الفقر المفرغة: 2-1-1

ن الحلقة المفرغة للفقر أالذي يؤكد ب"  NURKSE"إن صاحب الفكرة هو الإقتصادي     

تعمل على إبقاء المستوى المنخفض للتنمية في البلدان النامية، وبالتالي تعمل على إبقاء 

البلد الفقير فقيرا وفي الحقيقة إن الإنتاجية الكلية في البلدان الفقيرة منخفضة وذلك بسبب 

الدخل، نخفاض مستوى الإستثمار الناجم عن إنخفاض المدخرات وانخفاض مستوى إ

ن حلقات الفقر هذه تعمل أإضافة إلى عدم كمال السوق بسبب حالة التخلف الإقتصادي و

قصور ( ومن جانب العرض ) ضعف الحافز على الإستثمار ( من جانب الطلب 

ومن أجل كسر هذه الحلقة المفرغة يتعين على البلدان النامية أن تكتشف ) المدخرات 

دخارات من الأغنياء،  أو أن تجد الموارد من خارج وسيلة لإختراع كميات أكبر من الإ

  . )1(بلدانها

  

  :محدودية السوق: 2-1-2

إن العلاقة بين محدودية السوق والتخلف الإقتصادي تستند على فكرة أن وفرات     

الحجم في الصناعة مظهر رئيسي في التنمية الإقتصادية، وإذا كان على المنشآت 

الصناعية أن تكون كبيرة الحجم لكي تستطيع استغلال التكنولوجيا الحديثة فإن حجم السوق 

لحجم الكبير من الإنتاج وبالتالي فإن محدودية حجم السوق يجب أن يكون كافيا ليستوعب ا

  .)2(في العديد من البلدان النامية يعتبر عقبة في طريق التنمية الإقتصادية
 
 
  

                                                 
  .152مدحت قريشي، مرجع سابق، ص  -  1
  .153سابق، ص  مدحت قريشي، مرجع -  2
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  :الثنائية الإقتصادية: 2-1-3

حاول بعض الإقتصاديين إعتبار الثنائية الإقتصادية التي تعاني منها الدول النامية أحد      

أهم معوقات التنمية الإقتصادية، وتعبر الثنائية الإقتصادية على وجود قطاعين أحدهما 

البالغة التعقيد ويتطلب يد عاملة ذات  والأدواتحديث يستخدم الأساليب الإنتاجية المتقدمة 

ة عالية، وهو يشكل نسبة ضئيلة من تركيب الإقتصاد الوطني للدول المتخلفة، أما مهار

الجزء الثاني فيتميز باستعمال الأساليب الإنتاجية المتخلفة ذات المردودية الضعيفة، 

وتشغل هذه النسبة الكثير من اليد العاملة، ومن هذا المنطلق فإن التنمية الإقتصادية تتوقف 

من القطاع التقليدي إلى القطاع الصناعي ونمو وزيادة حجم العمالة في على تحول العمال 

  .)1(القطاع الصناعي الحديث

  

  : قيد الصرف الأجنبي: 2-1-4

يؤكد العديد من الإقتصاديين بأن قوى توازنية معينة كانت تعمل في الإقتصاد الدولي     

إلى البلدان المتقدمة الأمر والتي أدت إلى أن منافع التجارة الدولية تذهب بشكل رئيسي 

الذي يقود إلى ظهور قيد الصرف الأجنبي وحتى عند إنفتاح البلدان النامية على التجارة 

زدادت تجارتها بشكل كبير جدا، إلا أن ذلك لم يساهم في تنمية بقية أوجه إالدولية 

قتصاديات ن الاعتماد الكبير على الصادرات قد عرض تلك الإالإقتصاديات النامية ذلك لأ

وكشفها على التقلبات الدولية في الطلب وفي أسعار المنتجات، خصوصا وان معظم 

التي تتميز بإنخفاض مرونة الطلب  وليةالأصادرات هذه البلدان هي من السلع 

السعرية،ولهذا فعندما تنخفض أسعار هذه المواد لا تزداد الكميات المطلوبة منها بأكثر أو 

  )2(. نفس نسبة انخفاض الأسعار

 
  :محدودية الموارد البشرية: 2-1-5

م تعتبر عدم كفاءة الموارد البشرية، وكذلك عدم ملائمة الموارد البشرية عقبة أما    

عملية التنمية الإقتصادية في البلدان النامية، حيث ينعكس ذلك في عدم تحقق معدلات نمو 

ن أو ،مرتفعة وكذلك ينعكس في انخفاض مستوى الإنتاجية وضعف حركة عوامل الإنتاج

                                                 
  .90، ص 1996مؤسسة شباب الجامعة، مصر" التنمية الإقتصادية، مفهومها، نظرياتها،سياستها"محمد عبد العزيز عجمية  -  1
  .155مدحت القريشي، مرجع سابق، ص  -  2
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الندرة النسبية في المهارات والتخصصات المهنية المتخلفة تقف عائقا بوجه تحقيق التنمية 

البالية والمؤسسات الإجمالية  ةوتنوعه، إضافة إلى ذلك فإن القيم التقليديوتوسيع الإنتاج 

 .، قد تضعف من الحوافز المطلوبة لدفع عملية التنمية ةالتقليدي
 
  : المعوقات الإجتماعية: 2-2

الإجتماعي والتي تقف في وجه التنمية الإقتصادية  والتأثيروهي العقبات ذات الطابع     

  :في البلدان النامية وهي متنوعة و أبرزها مايلي

العقبة السكانية وخاصة المتعلقة بالنمو السكاني العالي، وعلاقة ذلك بالموارد الطبيعية  -

 .أو الثروة المادية، حيث تكون هذه الأخيرة أقل من الحجم السكاني

اعية المتمثلة في نقص محدودية التعليم والتدريب، ندرة المهارات تأخر البيئة الإجتم -

الفنية والإدارية وكذلك الجهل الإقتصادي والذي يتركز بالتوجه نحو النشاط الخدماتي 

 .والمضاربات

عدم كفاءة وكفاية الجهاز الحكومي لقيامه بأعباء النشاط الخدماتي والإنتاجي إضافة  -

 .نجاز التنمية الإقتصاديةإنحو القيام وإلى محدودية وتدني الإخلاص 

 . )1(عدم عدالة توزيع الدخل القومي بين عناصره المكونة له -
 

  :معوقات الحكومة في طريق التنمية:2-3

  :الإستقرار السياسي: 2-3-1

يتعين على الحكومة أن توفر بيئة مستقرة للمنشآت الإنتاجية الحديثة، سواء كانت عامة     

نعدام أو إأو خاصة، و إذا كان عدم الإستقرار السياسي هو السائد فإن النتيجة العامة هي 

ضعف الإستثمار في الإقتصاد المحلي وتوجه الثروات الشخصية إلى البنوك الأجنبية أو 

ستهلاك المظهري، وعليه عدم توفر الإستقرار السياسي يعد عقبة في الإنغماس في الإ

  .)2(وجه التنمية
 
  

                                                 
  .60ص 1983ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر " التخلف الإقتصادي"محمد أحمد الدوري -  1
  .157شي، مرجع سابق، ص مدحت القري -  2
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  : الإستقلال السياسي: 2-3-2

من المعلوم أن الاستقلال السياسي في معظم الحالات أمر ضروري لتحقيق النمو     

 ن وجود الإستقلال السياسي يمكن البلد من أن يرسم السياساتالإقتصادي الحديث، لأ

الإقتصادية الملائمة لمصلحة البلد، وفي خلاف ذلك رسم السياسات الإقتصادية يكون لغير 

 .نعدام الإستقلال عقبة في طريق التنمية،إصالح البلد وبالتالي يكون 

  

  : عوائق دولية في طريق التنمية: 2-3-3

الداخلية،  لالعقبة الرئيسية للتنمية اليوم تتمثل في العوامل الخارجية أكثر في العوام إن     

ذلك لأن وجود البلدان الصناعية المتقدمة، يخلق ضغوطا دولية تؤدي إلى إعاقة مساعي 

  . التنمية والنمو لدى البلدان النامية

العلاقات الدولية غير  إن مثل هذه الأفكار قد تضمنت في نظريات التبعية الدولية، وفي

التجارية غير المتكافئة فإن البلدان  تالمتكافئة التي نتجت عنها، حيث أنه من خلال العلاقا

النامية قد أجبرت على إنتاج السلع الأولية التي تواجه طلبا قليلا المرونة بالنسبة للأسعار 

المصنعة التي تتميز والدخل، وبالمقابل إختصت البلدان المتقدمة بإنتاج وتصدير السلع 

رتفاع مرونة الطلب السعرية و إبإرتفاع أسعارها بالمقارنة مع السلع الأولية وتتميز ب

الدخلية، ولهذا فإن المنافع غير متكافئة للتجارة قد أثرت سلبا على البلدان النامية وعملت 

  .  على إقامة الفجوة بين البلدان في مجال التنمية

  

  : قياس النمو والتنمية في البلدان النامية رمعايي: المطلب الثالث

  :المؤشرات الإحصائية/ 1

التنمية ويعتمد الكثير من المفكرين على المؤشرات الإحصائية أثناء دراسة التخلف     

ن استخدام المؤشرات الإحصائية أسهل بكثير وأكثر عمليا من استخدام المؤشرات وذلك لأ

  :ثون مؤشرات عديدة نذكر أهمهاستخدم الباحاف ،الإجتماعية المعقدة

  : الإنتاج: 1-1

أو الدخل الوطني من أهم المؤشرات استخداما " الإنتاج الوطني الخام"يعتبر إستخدام مؤشر

  .لتعريف التخلف
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فالإنتاج والدخل الوطنيان يبينان درجة تطور أو تخلف البلد ومدى الأهمية التي يكتسبها 

ادية، كما أن تقسيم الدخل الوطني على أفراد البلد، البلد في العالم من الناحية الإقتص

نا مؤشر متوسط الدخل الفردي، الذي يمكن استخدامه لدراسة وتحليل معيشة أفراد يسيعط

هذا المجتمع، كما يمكن استخدام لنفس الغرض متوسط الإنتاج للفرد الواحد وهذا بتقسيم 

  . الإنتاج الوطني الخام على أفراد المجتمع

الباحثون بدون عناء كبير، بأن انخفاض هذه المؤشرات تعني تخلف هذه البلدان يرى 

  .رتفاعها يعني انتماء هذا البلد إلى العالم المتقدمإو

من خلال استخدام هذه المؤشرات للتعريف بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة نلاحظ 

  :عدة نقائص نذكر منها

ا الحقيقة، فإن اعتبرنا مثلا الدول مرتفعة الدخل إن هذه المؤشرات لا تبين دائم :أولا

 الوطني دولا متقدمة رغم أنها متخلفة، إذا ما حاولنا تحليل أوضاعها الإقتصادية و

  )1().الدول النفطية ( الإجتماعية تحليلا عميقا 

كثير من المحللين والباحثين يأخذون حذرهم عند القيام بدراسات حول الدول  :ثانيا

عدد السكان في الكثير من الدول  ى،كون الكثير من الإحصائيات غير دقيقة، فحتالمتخلفة

  . )2(المتخلفة يؤخذ بالتقريب

  

  : متوسط الدخل الفردي: 1-2

يعتبر متوسط الدخل الفردي أحد المؤشرات الهامة لدى الكثير من المفكرين بين الدول     

الوطني، فإذا كان متوسط الدخل الفردي ن الدخل أنه شأالمتخلفة والدول المتقدمة، ش

  .مرتفعا فإن البلد يعتبر متقدما، أما إذا كان منخفضا فإن البلد يعتبر متخلفا

إن الاعتماد على متوسط الدخل الفردي في التحليل، والحكم من خلاله على مستوى البلد 

اع الناحية ليس بالصحيح دائما، إذ أن هذا الأخير يؤخذ كمتوسط وهذا يعني انه لم ير

  .الإجتماعية الحقيقية التي يعيشها أفراد هذا المجتمع 

                                                 
  .12، ص 2005دار هومة للطباعة والنشر التوزيع الجزائر طبعة الثانية " مقدمة في الإقتصاد التنمية"شعباني  إسماعيل -  1

 2 – Jacques brasseul. introduction à L’ économie de ,Deve loppement. ARMAND clin. Paris 1989, p 9. 



 إشكالية تمويل التنمية الاقتصادية في البلدان النامية                          :  نيالفصل الثا   

54 
 

الذي يعيشه المجتمع في  يإلا أنه ورغم كون المؤشرات الإجتماعية لا تبين الواقع الحقيق

بعض بلدان، فإنها تبقى تستخدم من طرف الباحثين و الإقتصاديين في عملية التفريق بين 

  .)1(الدول المتقدمة والدول المتخلفة

  

  : المؤشرات الاجتماعية/. 2

رغم استخدام المؤشرات الإقتصادية بكثرة من طرف الباحثين للتفريق بين الدول    

المتقدمة والدول المتخلفة، فإن المؤشرات الإجتماعية تبقى هي الأخرى مستخدمة بكثرة 

حة ونسبة واهم هذه المؤشرات يمكن تلخيصها في الحالة الإجتماعية لأفراد المجتمع كالص

لطبيب الواحد، عدد المثقفين، وضعية السكن، لالوافيات لدى الأطفال، عدد السكان 

  .الخ... التعليم

مجتمعها، خاصة في  فرادلألم تتمكن بعد من توفير المتطلبات الصحية  ةفالدول المتخلف

نجد نقصا فادحا للمراكز الصحية والمستشفيات، كما أن نقص مراكز التعليم  نيأالأرياف 

ن وجدت فإن طريقة التعليم لا تزال إيبقى الشغل الشاغل للبلدان المتخلفة، بل حتى و

لكن و في حقيقة الأمر  ،بدائية، تنقصها العصرنة والتقنيات الحديثة في المجال البيداغوجي

دية من تعريف الدول المتخلفة وتحديد الفرق بينهما فإن الإقتصا فإن عجزت المؤشرات

جزة عن تحديد ذلك بشكل دقيق ويبقى أمرا االإجتماعية هي الأخرى تبقى ع المؤشرات

  .)y )2متخلفا فإنه متخلف بالمقارنة مع البلدx نسبيا وليس مطلقا فإذا كان البلد 

لمقارنة مع الولايات المتحدة نقاش أن الجزائر متخلفة با نفإذا كان الواقع يبين وبدو

الأمريكية، أو مع فرنسا من النواحي الإقتصادية والإجتماعية، فإن الجزائر في حد ذاتها لا 

مع الوضعية الإجتماعية والإقتصادية للصومال أو ايرثيريا  تتعتبر متخلفة إذا ما قورن

ابية سهلة وهذا ما ولهذا فلا يمكن قياس كل من التخلف والتنمية بواسطة مقاييس حس،مثلا

  ). الحالة الإجتماعية والإقتصادية العامة ( يجعلنا نلجأ إلى المقاييس العامة 
 
 
  

                                                 
  .13مرجع سابق، ص " إسماعيل شعباني -  1
  .17إسماعيل شعباني، مرجع سابق، ص  -  2
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  :إستراتيجيات التنمية الإقتصادية وخصائص اقتصاديات البلدان النامية: المبحث الثاني

هناك عدد من الخصائص المشتركة تميز الأوضاع الإقتصادية بالدول النامية عن     

برز هذه السمات انخفاض مستوى معيشة السكان أغيرها من الإقتصاديات المتقدمة، من 

  .قياسا بمتوسط دخل الفرد وما يتلقاه من خدمات أساسية كالتعليم والصحة والثقافة

بإعتمادها على قطاعات أولية كالزراعة والتعدين،  تسمت الإقتصاديات الناميةإكما 

رتفاع عدد السكان، وهكذا بدأت أدبيات الفكر إبالإضافة إلى انخفاض معدلات النمو و

الإقتصادي تشهد استخدام مفهوم جديد للنمو هو التنمية الإقتصادية تميزا لوضع الدول 

لتنمية إذا أوسع مضمونا من فا حتياجاتها عن مجرد عملية النمو الإقتصادي،إالنامية و

  .النمو

 ولقد عانت المجتمعات المتقدمة كثيرا قبل أن تصل إلى ما هي عليه من مستوى معيشي

وساعدتها الظروف التاريخية على ذلك، في حين لا تزال بعض المجتمعات الدول النامية 

يعية حيث عملت عدة ظروف تاريخية ،طب ،تعاني بدرجات متفاوتة من التأخر والتخلف

واجتماعية، وتسعى حاليا إلى تدارك هذا الفارق في التطور من خلال انتهاج استراتيجيات 

  .ونماذج التنمية مستوحاة من تجارب الدول المتقدمة

  

  :استراتيجيات التنمية المعتمدة على الإقتصاد المفتوح: المطلب الأول

  : النقدية للتنمية الإقتصادية ةالإستراتيجي/ 1

تعتبر السياسة النقدية جزء لا يستهان به من السياسة الإقتصادية وذلك لما لتأثير النقود     

فضلا عن مساهمة السياسة النقدية في تحقيق  ،الأخرىعلى المتغيرات الإقتصادية 

  .الأهداف العامة للسياسة الإقتصادية

لأجل، فالبنسبة يمكن أن تكون أهداف قصيرة الأجل أو أهداف طويلة ا هدافلأاوهذه 

ي يمكن ذللأهداف قصيرة الأجل فإن الأمر يتعلق بتحقيق نوع من التوازن الإقتصادي وال

تلخيصه في تعبير المربع السحري وهذا المربع هو العمالة الكاملة،إستقرار في الأسعار، 

  .توازن ميزان المدفوعات، التوسع الإقتصادي
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هائية تتعلق بتوجيه مسار خطة التنمية أما بالنسبة الأجل الطويل فإن الأهداف الن

الإقتصادية ألا وهي الإسراع في معدلات النمو بالنسبة للقطاعات الإنتاجية، الصناعة، 

  .والزراعة، زيادة للدخل القومي ولمتوسط نصيب الفرد منه

ولكي تستطيع الدولة تحقيق هذه الأهداف النهائية فلا بد من الإستعانة بإجراءات نقدية التي 

ي من صميم أدوات السياسة النقدية، حيث تقوم السياسة النقدية بتحديد الأهداف الوسطية ه

عتبارها في هذه الحالة الإجراءات الخاصة التي يجب إتخاذها لتحقيق إوالتي يمكن 

  .)1(الأهداف النهائية والجدير بالذكر من أهم هذه الأدوات هو سعر الفائدة وكمية النقود

  

  : الإقتصاد المفتوح/. 2

رغم كون هذه الإستراتيجية تلتقي في كثير من النقاط الأساسية مع الإستراتيجية     

عتمادها على آليات السوق لتوزيع الموارد، تركيزها على دور القطاع الخاص، إالنقدية ك

 هتماما خاصا للسياسات المؤثرة مباشرة على قطاعإإلا أن ما يميزها هو أنها تولي 

سياسات معدل الصرف، القوانين الجمركية، السياسات المنظمة ( التجارة الخارجية 

  ... ).لي للفوائد والأرباححللإستثمار الخارجي، السياسات الرامية على الإستغلال الم

  

  :أثر التصدير على النمو:1 -2

طلب إن درجة إنفتاح اقتصاد ما ليست لها علاقة كبيرة بمساهمة الصادرات في ال    

الكلي،ولا يمكن قياسها بدقة على هذا الأساس فمثلا حصة أو نسبة الصادرات من الناتج 

الإجمالي الخام في الهند والولايات المتحدة ضعيفة نسبيا، ولكنه معروف أن الهند 

اقتصادها نصف مغلق بينما الولايات المتحدة اقتصادها مفتوح، ومن جهة أخرى نجد أن 

ة نسبيا في جامايكا وساحل العاج مع كون الإستراتيجية التنموية هذه الحصة مثلا مرتفع

مفتوح مرجعه اللاقتصاد لإن الجانب التجاري  ،لجامايكا لا تهدف إلى تشجيع الصادرات

الأصلي السياسة والإستراتيجية التنموية للبلد لا لتشكيلة الطلب، بمعنى أخر فهو يرجع 

ر اثأويمكننا أن نجمل  ،تصاديين لا لبنية الإنتاجلبنية التشجيعات المقدمة للأعوان اللإق

  : التصدير على النمو في النقاط التالية

                                                 
  .123، ص2000مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية " السياسات النقدية والبعد الدولي لليورو" أحمد فريد مصطفى، سمير محمد السيد حسن، -  1
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ينه يبيحقق مكاسب فعلية وهذا ما  نتاجالإإن مبدأ ثبات الموارد وتغير أسعار عوامل  -

في نظرية التجارة الخارجية، فهذه الأرباح تزيد من مستوى الدخل الفردي  "ريكاردو"

 .على معدلات النمو يجابياإمما يؤثر 

رتفاع مستوى الدخل سيصيبه لا محالة زيادة في الإستثمارات مما يزيد من معدل إإن  -

 .نمو الإنتاج مادام الإقتصاد محافظ على مردودية رأس المال دون نقصان

النسبية للصادرات والموارد البديلة  الأسعارمن أثار التجارة الخارجية خفض  -

فإذا كانت وسائل التجهيز آتية من الخارج أي بالتصدير كما المصنوعة في البلد نفسه، 

هو الشأن بالنسبة للعديد من الدول العالم الثالث فالتجارة الخارجية تقلص تكلفة 

 .الإستثمار مما يرفع مستواه وبالتالي من معدلات النمو

يجيات الإسترات فبصفة عامة إن ،ر كذلك على توزيع الدخلأثاإن التجارة الخارجية لها  -

المستخدمة في  الرامية إلى ترقية الصادرات سيكون من نتائجها تفضيل عوامل الإنتاج

الإستراتيجيات الرامية إلى قطاع التصدير، وفي حالة العالم الثالث معلوم أن العامل 

الأكثر توافر هو اليد ترقية الصادرات سيكون من نتائجها تفصيل عوامل الإنتاج 

ادة حجم المداخيل والأجور لفئات عريضة من الناس وعليه العاملة وهذا معناه زي

توزيع أكثر عدالة للمداخيل وخلق مناصب شغل أكثر وتقليص البطالة مما له علاقة 

 .)1(مباشرة بمعدلات النمو

  

   :النمو والتفتح: 2-2

إن الإقتصاد المفتوح يقتضي بالضرورة الحركة الحرة لعوامل الإنتاج مما يسمح     

بالإستثمار الأجنبي المباشر دون تحفظات، ويسهل الحصول على القروض التجارية من 

نتقال المعارف والتكنولوجيا إثر بارز على النمو، ويسمح كذلك بأالبنوك الدولية مما له 

يساهم في زيادة إنتاجية لعناصر الإنتاج في الدول النامية والخبرات التسييرية مما 

  .والمساهمة في رفع مستويات الإنتاج وتنشيط نمو المداخيل

إضافة إلى ذلك فإن الهجرة الدولية لليد العاملة تساهم في تقليص في مستويات البطالة     

في تدفق عام للعملة ورفع معدلات الأجور لليد العاملة التي تبقى في البلد وتساهم كذلك 
                                                 

، أطروحة دآتوراه، آلية العلوم "جنوب شرق أسيا النمو الإقتصادي واستراتيجيات التنمية حالة إقتصاديات دول" رونييمصطفى ز. د -  1
  .186، ص 2000الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر



 إشكالية تمويل التنمية الاقتصادية في البلدان النامية                          :  نيالفصل الثا   

58 
 

الصعبة والمداخيل عن طريق التحويلات الهامة التي يقوم بها العمال المهاجرين إلى بلدهم 

  .الأصلي

وعليه فإن التجارة الدولية تلعب الدور المحرك القوي للنمو وذلك بمساهمتها في زيادة 

دان الغنية والبلدان الدخول الحقيقية في كل البلدان، وفي تقليص الفارق في الدخول بين البل

  .الفقيرة

طة إذ أن البلدان التي تساهم في التجارة الدولية تكون أكثر اوهذا ما يمكن الدلالة عليه ببس

رفاهية من الناحية المادية، مقارنة بوضعيتها لو أنها حصرت نفسها في إطار إقتصاد 

  .مغلق

نه لا يستهلك أ يألإنتاج، قتصاد مغلق تطابق بالضرورة بنية اإإن بنية الإستهلاك في    

ولكن في ظل الإقتصاد المفتوح فإن تشكيلة الإنتاج يمكنها أن تكون  ،إلا ما ينتج في البلد

لفة جدا عن الطلب النهائي والوسيط، هذه الوضعية تمكن من الإستفادة من صنفين من ختم

  : الإمتيازات التي تضمنها التجارة الخارجية

ستكون هناك مكاسب للمستهلك ناتجة عن الإمكانيات التي لديه للحصول  :الصنف الأول

  .على السلع والخدمات بمستويات مختلفة من الأسعار

ستمكن كذلك المنتج من تحقيق مكاسب ناتجة عن إمكانية التخصص في  :الصنف الثاني

  .)1(إنتاج سلع وخدمات يستفيد في الأخير من فروق التكاليف النسبية

  

   :إستراتيجية التنمية المعتمدة على التصنيع: الثانيالمطلب 

إن التصنيع يمثل عملية تحويل المواد الأولية إلى سلع مصنعة، استهلاكية وإنتاجية ومن 

وفي نفس الوقت  واقع تجارب البلدان المتقدمة فإن التصنيع هو شرط ضروري للتنمية،

تنمية اقتصادية دون تحقق التصنيع،  هو مرافق لعملية التنمية الإقتصادية، لذلك ليس هناك

عتبار أن القطاع الصناعي إالحقيقي هو الذي يساهم في تحقيق التنمية ب التصنيع كما أن

  . )2(قطاع ديناميكي يحرص على تطوير العديد من القطاعات ويحقق العديد من المنافع

مما  ،صناعيويقتضي التصنيع السريع زيادة حجم الاستثمارات الموجهة إلى القطاع ال

يترتب عليه زيادة القاعدة الصناعية وتعدد الوحدات الإنتاجية الصناعية، وتؤدي زيادة 
                                                 

  .187روني، مرجع سابق، ص يمصطفى ز -  1
  .169مدحت القريشي، مرجع سابق، ص  -  2
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رتفاع معدلات إرتفاع معدلات نمو الدخل الصناعي ومن ثم إالاستثمار في الصناعة إلى 

  .نمو الدخل القومي بصورة تزيد عن معدلات النمو السكاني

كذلك يترتب على الإزدياد المستمر للإستثمارات في قطاع الصناعة إزدياد طاقة هذا 

القوى العاملة نتيجة للزيادة السكانية كما يصبح في قدرته إستيعاب  بستيعاإالقطاع على 

أجزاء كبيرة من فائض القوة العاملة الموجودة بالقطاعات الأخرى، وهكذا يؤدي التصنيع 

الإقتصاد القومي بموجبه تزداد الأهمية النسبية للقطاع الصناعي من  إلى تغيير هيكلي في

وقد يأخذ .)1(وجهة نظر الدخل المتولد فيه أو من وجهة نظر العمالة المستوعبة فيه

التصنيع أنماط متعددة ومسارات شتى، ومن ثم على الدول النامية أن تحدد سياسة 

النمو المتوازن  إستراتيجيةصنيع عن طريق التصنيع التي تتبناها، فهناك الت وإستراتيجية

والنمو غير المتوازن والتصنيع الذي يتم للسوق المحلي عن طريق إحلال الوردات، 

 .والتصنيع عن طريق توسيع وقيادة الصناعات التصديرية

  

  ": النمو غير المتوازن"و" النمو المتوازن"إستراتيجية / 1

 :إستراتيجية النمو المتوازن: 1- 1

 NURKSE"ركسهنيرينرارتبطت إستراتيجية النمو المتوازن بإسم الإقتصادي إ    

RAGNER   " نيروزنشتالذي تبنى الأفكار الرئيسية التي عرضها 

التي تدعوا الدولة إلى " الدفعة القوية"في استراتجية  "ROSENSTEIN P.N"رودان

توجه الإستثمارات إلى تخطيط وتنفيذ برنامج إستثماري ضخم في المناطق المختلفة بحيث 

جبهة عريضة من الصناعات الإستهلاكية الخفيفة التي تدعم بعضها البعض بشكل يكسبها 

ا مثل هذه هالجدوى الإقتصادية في إقامتها في حين أن كلا منها على انفراد لا يكون ل

  .)2(الجدوى

العرض أن كسر الدائرة المفرغة للفقر، يمكن تفسيرها من جانبي " ركسهني"ويرى 

وين الرأسمالي كنخفاض معدل التإوالطلب، فعلى جانب العرض تتميز الدول النامية ب

لانخفاض لالذي يرجع ،الناجم عن انخفاض معدلات الإدخار المترتب عن انخفاض الدخل

                                                 
  .227، دار النهضة العربية، بيروت، ص "التخلف والتنمية" عمرو محي الدين. د -  1
  .433الدار الجامعية الإسكندرية، ص " أساسيات علم الإقتصاد ." نس محمد، عبد النعيم محمد مباركمحمود يو -  2
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نخفاض معدل التكوين الرأسمالي، وعلى جانب الطلب إالإنتاجية والتي ترجع بدورها إلى 

إنخفاض معدل التكوين الرأسمالي يرجع إلى ضيق نطاق السوق الراجع ن أ "ركسهني"يرى 

أن سبب التخلف ونتيجته " ركسهني"للإنخفاض القدرة الشرائية لأفراد المجتمع، وهكذا يرى 

هو شيء واحد ينعكس في وجود الحلقة المفرغة للفقر، وبالتالي لابد من إنشاء العديد من 

لتي يمكن أن تؤدي إلى توسيع نطاق السوق وخلق الصناعات الإستهلاكية المتزامنة ا

العديد من الصناعات المتكاملة ويرى أيضا أن التوازن يتحقق في كل من قطاعي الزراعة 

  .والصناعية معا، بحيث لا يترتب على تخلف احدهما عرقلة نماء الأخر

مية لا كما أن التوصية بالتركيز على الصناعات الإستهلاكية ترجع إلى أن الدول النا

تستطيع البدء بالصناعات الرأسمالية التي تتطلب تمويل ضخم، وان كانت مشكلة تمويل 

الصناعات الإستهلاكية، وتمويل كل من القطاع الزراعي والصناعي معا تمثل عقبة أمام 

و  الأموالالموارد التمويلية لا يعني فقط نقص  نجاح هذه الإستراتيجية، ولا شك أن نقص

  .)1(الكفاءات التنظيمية والإدارية والفنية في الدول النامية مل نقصيمتد ليش إنما

  

  :إستراتيجية النمو غير المتوازن: 1-2

أن يكون هناك تركيز من قبل الدولة  "النمو غير المتوازن"ستراتيجية يرى أصحاب الإ    

على قطاع رئيسي ورائد في المجتمع نتيجة لقلة الموارد المالية للإستثمارات في خطط 

التنمية وسيؤدي هذا القطاع الرائد إلى جذب القطاعات الأخرى إلى مرحلة النمو المتوازن 

لإقتصادية مما سيؤدي إلى تحقيق التنمية المنشودة على مستوى كافة القطاعات ا

هو الأفضل  الأسلوبويرى أنصار هذه الإستراتيجية أن إتباع هذا ،والإجتماعية

النمو "كإستراتيجية ملائمة للدول النامية مما يؤكد إعتراضهم على أسلوب أنصار 

النمو غير  إطاروص الدفعة القوية للإقتصاد الوطني بحيث تكون في صبخ" المتوازن

  .المتوازن

" ALBERT HIRSCHMAN "ألبرت هيرشمانالإستراتيجية  ومن أهم مؤيدي هذه

اللذان إنتقدا أسلوب النمو المتوازن على الرغم من " HANS SINGER  "هانرسنجرو

في أن عملية روزنشتين رودان و  كرسهنيمع  هيرشمانوجود إتفاق في الرأي من قبل 

                                                 
  .34، ص 2004الدار الجامعة الإسكندرية" مقدمة في الإقتصاد الكلي"محمد فوزي أبو السعود  - 1
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يرى أن  هيرشمان أن التنمية تحتاج إلى دفعة قوية تتمثل في برنامج إستثماري كبير، إلا

 هناك قدرة محدودة من الإستثمارات موجودة أصلا في الدول النامية، كذلك يتفق

  .)1(كامل الإستثمارات مع بعضها البعضتفي  ركسهني مع هيرشمان

غير المتوازن مصحوبة دائما بظاهرة إختلال التوازن، الذي يمثل القوة  وإستراتجية النم

 االدافعة للنمو، وبالتالي تلعب قضية اختلال التوازن في شكل فائض أو إختناق دور

  .مركزيا في هذه الإستراتيجية

نمط النمو غير المتوازن يرى أن القيد على عملية النمو لا يتمثل في الأسواق كما يراه 

لى عن يتمثل في القدرة على إتخاذ قرارات التنمية وبصورة لكلنمو المتوازن، ونمط ا

إتخاذ قرارات الإستثمار، وحيث أن هذه القدرات نادرة فيجب خلق ذلك الإطار من الدوافع 

والظروف التي تؤدي  ،والظروف التي تؤدي إلى اتخاذ هذه القرارات بأعلى فعالية ممكنة

ار بفعالية هي ظروف إختلال التوازن المتمثل في الضغوط إلى إتخاذ قرارات الإستثم

إختلال التوازن يعطي قوة تصحيحية تقوم بتصحيح هذا الإختلال في  ،والإختناقات

فعا جديدا االتوازن، فكل إستثمار سوف يخلق فرصا أخرى للإستثمار وبالتالي يشكل د

  .)2(للتنمية

  

  :إستراتيجية التصنيع عن طريق إحلال الواردات /2

يمكن القول أن إستراتيجية إحلال الواردات هي الإستراتيجية التي سلكتها الدول     

النامية بطريقة أو بأخرى للسير بإقتصادها في مسار التصنيع وتعني هذه الإستراتيجية 

لا من السلع المصنوعة التي إقامة بعض الصناعات التحويلية لسد حاجة السوق المحلية به 

كانت تستورد من الخارج، وعلى ذلك فإن سياسة الإحلال تهدف إلى تخفيض أو منع 

  .)3(الواردات من بعض المنتجات المصنوعة

وتقوم هذه الإستراتيجية أساسا لإشباع حاجات السوق المحلية لذلك تمثل الصناعات     

احلها، يرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الإستهلاكية الأساسية المرحلة الأولى من مر

 ةأهمها توفر الطلب المحلي وتواضع الإستثمارات المطلوبة وميل حجم الوحدات الإنتاجي

                                                 
  .44، ص 1992بعة الأولى عمان ،دار الفكر، ط"مبادىء في التنمية والتخطيط الإقتصادي"حربي محمد موسى عريقات . د -  1
  .42، ص 2000دار هومة، الجزائر" العلاقات الإقتصادية الدولية والتنمية"جمال الدين لعويسات  -  2
  .310ن ص 2000الدار الجامعية الإسكندرية "التنمية الإقتصادية، دراسات نظرية وتطبيقية "محمد عبد العزيز عجيمة،إيمان عطية ناصف  -  3
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لة من الحماية تكون كافية لمنع ظنحو الإنخفاض، وعادة توفر الدول لهذه الصناعات م

ح للمستثمرين لحفزهم منافسة المنتجات الأجنبية من ناحية وضمان القدر اللازم من الأربا

على إقامة هذه الصناعات من ناحية أخرى وتبدأ المرحلة الثانية بعد أن تكون الصناعة قد 

متصاص مزيد من المنتجات إاستنفذت فرص الإحلال ولم تعد السوق المحلية قادرة على 

في إقامة بعض  البدءرتياد أسواق التصدير في نفس الوقت يمكن إحيث تبدأ الصناعة في 

  .)1(الصناعات الوسيطية والإنتاجية

  : تيوتتميز هذه الصناعات بالأ

 .كثافة استخدام رأس المال -

 .أهمية وفرات الحجم الكبير -

 .  الحاجة إلى العمالة الفنية والماهرة -

هامة أخذت في الظهور  أثارويترتب على سياسة التصنيع عن طريق إحلال الواردات     

  : خلال السنوات التي طبقت فيها هذه الإستراتيجية، ويمكن ذكرها فيما يلي

أدت هذه الإستراتيجية إلى منتصف طريق التصنيع، فلقد حفزت الطلب الداخلي فقط  -

دون أن تنجح في تحفيز الطلب الخارجي على منتجاتها، وشجعت تنمية الصناعات 

 .دون تلك كثيفة رأس المال المتجهة نحو تكثيف العمل

رتفاع مستويات تكاليف الإنتاج، وتشوه هيكل النفقات وعدم كفاءة قطاع إساهمت في  -

الأعمال وتبديد الموارد الاقتصادية المستعملة في العملية التصنيعية وعدم النجاح في 

الإنتاجية المتاحة، والذي يعني وجود طاقات إنتاجية  تتحقيق الإستخدام الأقصى للطاقا

معطلة في القطاع الصناعي لعدم القدرة على توفير المدخلات المستوردة من 

 . )2(الخارج

ومن عدم وجود أي دافع  ختفاء المنافسة الأجنبيةتدهور جودة السلع المنتجة وذلك لإ -

نوعية والحرص على سمعة السلعة يدفع المنتج المحلي نحو الاهتمام بقضايا الجودة وال

 .المنتجة أو راحة المستهلك

  
 

                                                 
  .342عمرو محي الدين، مرجع سابق، ص .د -  1
  .20موالدي سليم، مرجع سابق، ص  -  2
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  :التصنيع عن طريق التصدير إستراتيجية/ 3

تعني هذه الإستراتيجية التركيز على إنشاء صناعات معينة، توفر للبلد فرص     

تصدير كل أو جزء من منتجاته، وتعتمد هذه الإستراتيجية في مضمونها على القواعد 

الصناعية لإستراتيجية إحلال الواردات، وسياسة تكييف الطلب العالمي على منتجاتها، 

ة كبيرة لرأسمال الأجنبي والإستثمارات الأجنبية في كما تولي هذه الإستراتيجية أهمي

  :عملية التنمية  وتكمن أهمية هذه الإستراتجية فيما يلي

الإستفادة من حصيلة الصادرات من النقد الأجنبي لتمويل عملية التنمية الإقتصادية و  -

 .الإجتماعية وتجديد هيكلها الإنتاجي

ها الدول النامية فتتحول من دولة مصدرة الإستفادة من الميزة النسبية التي تتميز ب -

 .دولة مصدرة للمنتجات الصناعية إلى للمنتجات الأولية

  : على الرغم من أهمية هذه الإستراتيجية إلا أنه لها عيوب يمكن ذكرها كمايلي

ن تقييم صناعات تصديرية، بسبب شدة المنافسة من أقد يصعب على الدول النامية  -

 .ت التاريخ العريق في ميدان التصنيعجانب الدول الصناعية ذا

جدارا عاليا من الحماية الجمركية، فيما يتعلق بصناعاتها  قييمإن الدول الصناعية قد ت -

مثل ( جية كثيفة، استخدام اليد العاملةالتي تتميز بالبساطة أو بإستخدام فنون إنتا

يمكن أن تتمتع وهذه هي الصناعات التي  ،)الملابس الجاهزة والالكترونيات وغيرها 

 .فيها الدول النامية بميزة نسبية في إنتاجها

إن الدول التي تعتمد أساسا على تصدير منتجاتها المصنوعة في أسواق الدول  -

الصناعية تعاني من وقت لأخر من أي أزمات تمر بها بلدان الدول الصناعية وقد 

ه الدول عانت دول الشرق الأقصى كثيرا من الركود الإقتصادي الذي مرت ب

 .)1(الصناعية في غرب أوروبا وشمال أمريكا، في السنوات الأولى من الثمانينات

  

  :  دة على الزراعةتمالتنمية المع إستراتيجية: المطلب الثالث

الإقصادية  ةللزراعة دورا مهما في تحقيق التنمي بأنأثبتت تجارب العديد من البلدان     

بشكل عام والتنمية الصناعية بشكل خاص، وخاصة في المراحل الأولى من التنمية، وذلك 
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إستنادا إلى ما يوفره هذا القطاع من موارد مالية ومادية وبشرية، وتكمن مساهمة الزراعة 

  : في التنمية الإقتصادية في العوامل التالية

الذي ينمو بمعدلات مرتفعة وللعاملين في  توفير كمية أكبر من المواد الغذائية للسكان -

 .الصناعة بشكل خاص

 .زيادة الطلب على السلع الصناعية مما يؤدي إلى توسيع قطاع الصناعة والخدمات -

اد السلع الرأسمالية التي تحتاجها عملية التنمية وذلك من يرستتوفير الصرف الأجنبي لإ -

 .خلال الصادرات الزراعية

نتقال جزء من هذه الدخول إلى إأن الزيادة في الدخول الزراعية تسهل من عملية  -

 .الحكومة عن طريق الضرائب

 .يوفر القطاع الزراعي مصدرا للعمالة للقطاع الصناعي -

يقوم القطاع الزراعي بتجهيز القطاع الصناعي بالمواد الأولية الزراعية التي تستخدم  -

 .)1(في الإستخدام الصناعي

  

  :ير الإصلاح الزراعي في التنمية الإقتصاديةتأث

  : ويتعدد دور تأثير خطط الإصلاح الزراعي في التنمية الإقتصادية من خلال مايلي

  :يإجمالي المنتوج الزراع -

، ويتحدد مدى التأثير يتستهدف خطط الإصلاح الزراعي تعظيم حجم الناتج الزراع    

الإنتاجية السائدة بعلاقات إنتاجية تلائم التطور في قدرة تلك الخطط على استبدال العلاقات 

والإجتماعي الذي يعمل داخله الإنتاج  يالإقتصادي، فغالبا ما يتشكل الإطار المزرع

الزراعي بالأوضاع والعلاقات الإجتماعية التقليدية، التي تتخذ صورا مختلفة كإستئجار 

المساحة التي تقوم على  رتفعت نسبة إجماليإ املالأراضي الزراعية من الباطن، فك

عادة تنظيم إ تايأدى ذلك إلى خلق قاعدة عريضة لعمل خدمتها خطط الإصلاح الزراعي

  .الإنتاج الزراعي وتخطيطه
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  :الزراعية ةالإنتاجي -

قتصادية الزراعية، الإالزراعية وتطورها دلالة مناسبة لقياس ظاهرة  ةتعطي الإنتاجي  

الزراعي قد حقق علاقات إنتاجية في مجال الإنتاج وعلى الرغم من أن الإصلاح 

الزراعي إلا أنه مازال يتصف بالقصور عن زيادة الموارد الإنتاجية الزراعية التي 

تتطلبها التنمية الزراعية ويأتي تأثير خطط الإصلاح الزراعي من إمكانية إعادة توزيع 

، ويمكن تقسيم تأثير الموارد الزراعية بصورة معها تحقيق مستويات إنتاجية أفضل

خطط الإصلاح الزراعي في هذا المجال من حيث البعد الزمني إلى مرحلتين ويتوقف 

المدى الزمني لكل مرحلة على مدى كفاءة خطط الإصلاح الزارعي، ففي المدى 

وبعد تطبيق الإصلاح الزراعي وعدم إمتلاك المزارعين لوسائل الإنتاج ، القصير

الوحدات الحيازية  تأثير أمارحلة بإنخفاض معدل الإستثمار، المناسبة، وتتسم هذه الم

غالبا ما تقترب من الحجم الأمثل من خلال التجميع الحيازي و بأنماط مزرعية مختلفة 

كفاءة عن  كالتعاونيات الزراعية أو المزارع الجماعية، فتؤدي هذه المتغيرات فضلا

  .)1(ة الزراعيةحساالخدمات الزراعية إلى زيادة إنتاجية وحدة الم
 

 :العمالة الزراعية -

يعد التطبيق الفعال لخطط الإصلاح الزراعي من المتغيرات المؤثرة في مستوى     

  .العمالة الزراعية، ويتضح ذلك التأثير في مجموعتين من الدول النامية

وتتصف بكثافة سكانية عالية وتتسم بوجود بطالة موسمية مقنعة في : المجموعة الأولى

القطاع الزراعي، في هذه الحالة لا تؤثر نقل الملكية من كبار المزارعين إلى صغارهم 

تأثيرا في مستويات العمالة في المدى القصير، حيث يتطلب الأمر في هذه الحالة إستخدام 

لتي تميل إلى كثافة في العمل، وفي المدى البعيد وفي ضوء التحولات الأساليب الزراعية ا

في أساليب الإنتاج يمكن تحويل جزء من العمل الزراعي إلى القطاعات اللازراعية، وفي 

كثير من الأحيان قد يتضاءل ذلك الجزء من الفائض في العمل  الزراعي المتوقع بعد 

  لإصلاح الزراعي كإستصلاح الأراضي أو تطبيق الإصلاح الزراعي، ذلك أن مشاريع ا
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لإنشاء وتوسيع شبكة الري تحتاج إلى جزء كبير من الأيدي العاملة، ويترتب على هذا 

  .زيادة الإنتاجية الحدية للعمل الزراعي

تتصف بإنخفاض الكثافة السكانية على الأراضي الزراعية، وفي هذه : المجموعة الثانية

ح الزراعي استخدام المكننة الزراعية، وتعديل النمط الحالة يتطلب من خطط الإصلا

المزرعي الملائم لتكثيف رأس المال، وبصورة عامة الإنتاجية الحدية للعمل في الحالة 

كبر من نظيرتها الأولى، ومستويات الأجر الزراعي في الحالة الأولى، وربما أالثانية 

قصيرأما في المدى البعيد، فإن إصلاح قل من نظيرتها في الحالة الثانية في المدى الأتكون 

الإقتصادية سيخلق فرص عمل في القطاعات  ةالبنيان الإقتصادي من خلال خطط التنمي

نتقال الأيدي العاملة إالزراعية واللازراعية، ومن ثم تباين مستوى الأجور سيؤدي 

الأجر الأعلى في مجموعة الدول الأولى والعكس في  ىإلى النشاطات ذات مستو راعيةزال

  .مجموع الدول الثانية

  

 : توزيع الدخل -

د من الدول يالزراعي في العد الإصلاحيتسم التركيب الحيازي قبل تطبيق خطط     

الزراعية لدى فئة صغيرة  الأراضيالنامية، بعدم المساواة فغالبا ما تتركز نسبة كبيرة من 

لدى فئة كبيرة من الحائزين، وهذا  الأراضيما تنتشر نسبة صغيرة من من الحائزين بين

يعكس فرقا واسعا في متوسط الدخول المزرعية بين الفئتين  ةالتوزيع في الملكية الزراعي

من المزارعين وهذا الفرق له تأثيراته الإقتصادية لاسيما في مجال الميل الحدي للادخار 

  .الإستهلاك للفئتين المذكورتينو

فحين يزيد الميل الحدي للإدخار ويقل نظيره للإستهلاك لدى فئات ذات دخول     

ويأتي  ،مزرعية كبيرة، فإن الوضع يأخذ إتجاها عكسيا لدى الفئات ذات الدخول المنخفضة

ويتضح خطط الإصلاح الزراعي في  ،ذلك من التفاوت الواسع في الدخول المزرعية

إعادة تركيب المنوال الحيازي بصورة تقل من التباين في حجم الوحدات الحيازية، 

  .)1(وينعكس ذلك في تحقيق عدالة في توزيع تلك الدخول
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  :مفهوم التمويل وأهميته بالنسبة للبلدان النامية: المبحث الثالث

ية التنمية الإقتصادية والتي يشكل الإستثمار ل الأساسي في عمليعتبر التمويل العام    

ن ذلك إن مفتاح التنمية في البلدان النامية إقتصاديا هو الاستثمار، وجوهرها، ذلك لأ

غراض الإنتاج والتمويل يعتمد أساسا دخارات حقيقية أي عمال ومواد لأإيحتاج إلى وجود 

القروض، والمساعدات، ( ية على المدخرات الوطنية، وتساندها في ذلك المدخرات الأجنب

  ).والاستثمارات الأجنبية 

  :مفهوم التمويل وأهميته: المطلب الأول

  :مفهوم التمويل/ 1

جل إنفاقها على أمن  )السيولة النقدية ( يعرف التمويل بأنه توفير الأموال     

  .بهدف زيادة الإنتاج والاستهلاك الاستثمارات وتكوين رأس المال الثابت

والإجتماعية السير بخطى أسرع   مصادر التمويل يمكن لعملية التنمية الاقتصاديةوبتوفير 

مادام رفع المستوى المعيشي والثقافي والصحي للمواطنين يعتمد أساسا على الزيادة حجم 

الإنتاج والاستهلاك من سلع وخدمات، ومادام التمويل هو الركن الذي يعتمد عليه في قيام 

   ).1(أنواعها المختلفة فهو يعتبر عملية إنتاجية بصورة غير مباشرةوتنفيذ الاستثمارات ب

نه أيضا هو مجموعة من الأسس والحقائق التي تتخذ في تدبير الأموال وكيفية أكما     

أي  استخدامها سواء كانت هذه الأموال تخص الأفراد أو المنشآت أو الأجهزة الحكومية

أو الشركات أو الدول على الموارد سواء كانت نه الطريقة التي يحصل عليها الأفراد أ

عينية أو نقدية، ففي العصر الحديث لم يقتصر التمويل على الحصول على المبالغ المالية 

جل تثبيت واستثمار المبالغ المالية أفحسب لكنه تعداها إلى جلب المعدات والخبرات من 

  .جل مردودية أعلى واستفادة أفضلأبصورة أحسن من 

معنى حقيقي ومعنى نقدي، حيث أن المعنى الحقيقي يتمثل في توفير  وللتمويل معنيان    

الخدمات والسلع اللازمة لبناء القطاعات الإنتاجية وتكوين رؤوس أموال جديدة، أما 

جل توفير الموارد الحقيقة أالمعنى النقدي فهو الحصول على الأموال النقدية الكافية من 

  .)2(ديثةتخلق رؤوس أموال ح ىحت
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جل التمويل الدولي لابد من استعراض نبذة أنه من أقتصاديين ويرى البعض من الإ

قتصاديين فأكثر الإ ،قتصادية المسيطرة عبر قرون مضتمفاهيم الإالتاريخية عن 

قتصادية الكلاسيكية، وخاصة منذ القرن الثالث عشر في دراستهم للنظرية الإ نالتقليديي

وآخرون ممن كانوا قد قدموا للنظرية  "ادم سميث"و  "فيد ديكارددي"للميلاد وفي كتابات 

عتبرت الأساس للاقتصاديات الحرة في العديد من أقتصادية الكثير من المساهمات التي الإ

بلدان العالم المالي أي البلدان المتقدمة، وتحولت إلى البلدان العالم النامي سواء بأشكال 

بنفس الأسس والمعايير التي تناولتها مبادئ الاقتصاد معدلة أو مفاهيم جديدة ولكن 

  . )1(الدولي

حصل عليها أي شخص أو جهة أو يومنه فإن النظرية تقول أن كل الموارد التي يمكن أن 

في إنتاج تلك السلع التي  ل بلدكأية شخصية معنوية على كل المستويات إذا ما تخصص 

السلع التي تنتجها البلدان  دويقوم باستيرا يمكن أن تقوم بإنتاجها بأكثر نزاهة نسبية،

الأخرى بنزاهة أكثر نسبية أيضا، وهذه النظرية قد قدمت إسنادا ودعما نظريا كبيرا في 

  .تشجيع مناقشات وتبريرات التجارة الحرة

  .وهناك من يرى أن التمويل هو الإمداد بالأموال في أوقات الحاجة إليها

  :التالية وهذا التعريف يتكون من العناصر

  .تحديد معين لوقت الحاجة له . 

  .البحث عن مصادر للأموال.

 .المخاطر التي تعترض أي نشاط يزاوله الإنسان. 

وطالب التمويل بهذا المفهوم ليس فقط الشركات بمختلف أنواعها بل طالب أيضا الأفراد 

  .)2(والأسر والدول

اص بمشروع كبير أو تدبير وعليه كل شخص منا مسؤول عن التمويل، سواء كان هذا خ

نه يتعرض بصورة متوقعة للتدفقات النقدية الداخلية من المتحصلات من إشؤون البيت، ف

ومسؤولية  ،جهة والتدفقات النقدية الخارجية الناتجة عن المدفوعات من جهة أخرى

الممول هي محاولة ضبط حسن تدبير المتحصلات والمدفوعات بحيث يتيسر المال دوما 

للوفاء بالمدفوعات اللازمة كلها وعند تساوي المتحصلات و المدفوعات فلا خطر في 
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إذا كانت المتحصلات أو المدفوعات تحدث بشكل متقطع وغير مستمر فعليه  أما ،ذلك

  .ير المال للمدفوعات الضروريةيلتزم التدبير لضمان توف

  

  : أهمية التمويل/. 2

وذلك يلاحظ من خلال ما  لأي مشروع أو خطة تنمويةالتمويل هو العمود الفقري     

فإذا نظرنا في الإقتصاديات الحديثة نجد أن التمويل هو أساس تطور القوى  ،أوردناه سابقا

يتحول رأس المال النقدي إلى رأس مال الإنتاجية، لأنه بدون الوسائل النقدية لا يمكن أن 

ويزداد في الوقت الحاضر " ن المال هو قوام الأعمالأب"مما يؤكد المقولة الشهيرة  ،منتج

الاهتمام الواسع لدى الأوساط الأكاديمية والرسمية بالموضوعات المتعلقة بالتمويل، وذلك 

، الأسرة والمؤسسة والدولةن التمويل اليوم شكل بندا جوهريا ثابتا على جدول الفرد ولأ

الحياة الاقتصادية والمالية لجميع الأشخاص الطبيعيين نواحي  ويرتبط بشكل وثيق بشتى

عتباريين من ناحية ومن تأثيرها على جميع الأنشطة من ناحية أخرى، زيادة على أن والإ

 التمويل قضية جوهرية للعديد من الأفراد والشركات والدول في السعي نحو معالجة

  .لتزاماتالنقص في المدخرات والإيفاء بالإ

هتمام بالتمويل على المستوى الفردي، والشركات والدول، وذلك لمواكبة ومنه يزداد الإ    

خاصة ونحن ندخل في عصر العولمة كما  ،التعاون والتطور الذي يسود دول العالم الثالث

تتجسد أهمية التمويل من خلال الاستثمارات للخطة التنموية، إذ أن الموارد التمويلية تتحدد 

من خلال مستوى الزيادة المستهدفة في الناتج القومي، وتطور أسعار عناصر ومستلزمات 

العام للإنتاجية الحدية لرأس إنتاج السلع وخدمات الاستثمار خلال فترة التنفيذ، والمستوى 

  .)1(المال

ولكي يلعب التمويل الدور المنوط به يجب أن يستخدم استخداما عقلانيا من الناحية 

قتصادية، ويتم ذلك من خلال العوامل السابقة التي تحدد حجم الموارد جتماعية والإالإ

النوع من الموارد  وخاصة في البلدان النامية التي هي في حاجة ماسة إلى هذا التمويلية

قتصادي الذي يعتبر أساسيا ومهما في أي عملية مما قد ينعكس على مستوى النمو الإ
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تنموية ويحدث هذا الأخير حالة عجز إذا كانت المتحصلات اقل من المدفوعات أما في 

  .كبر من المدفوعات فيظهر لدينا فائضأحالة المتحصلات 

قتصاديين يرى أن التمويل هو الكثير من الإختلاف حول مفهوم التمويل فإن ورغم الإ

توفير المبالغ النقدية اللازمة لتطوير مشروع خاص أو عام، وبالتالي دفع عملية التنمية 

لكن مشكلة ، ل النواحي التنمويةكقتصادية مما ينتج عنه تحسين وضعية المجتمع في الإ

الذاتية والموضوعية التمويل في البلدان النامية ترتبط بأمور متعدد، تتوزع بين 

والاجتماعية والثقافية، فالبعد الذاتي هو مرتبط بصفة مباشرة مع التمويل كما يتمثل في 

أما البعد الموضوعي فإنه المتمثل في وضع قيود على  ،جمع الموارد وكيفية توزيعها

 البنوك مما يجعلها غير نشطة من الناحية التمويلية، بالإضافة إلى الجهات الاقتصادية

دخارية وتبني المشاريع الكبيرة التي يعجز والمالية وذلك يتمثل في عدم قدرة الطاقة الإ

رتفاع العبء الضريبي، وذلك نظرا لمتطلبات إالجهاز المالي عن تغطيتها، وأيضا مع 

  . التنمية

 جتماعي والثقافي والمتمثلين أساسا في بنية المجتمعات المختلفة التي ينتشرأما البعد الإ    

نتشار الأمية، الانتشار الجغرافي للسكان بعيدا عن الأجهزة إفيها أسلوب التمويل الذاتي 

  .)1(نبذ معدل الفائدة في بعض المجتمعات ، المصرفية ، الإقراض العائلي، نقص الكفاءة

ولكي يتسنى لدولة ما أن تنمو وتتطور عليها أن تحقق تراكما في رأس المال كافيا، 

اللازمة للدفع بعملية التنمية، ومعدلات النمو في داخلها وإنتاجها بشكل لتغطية النفقات 

يحتاجون كالدولة إلى  فالأفرادنفقات خاصة ونفقات عامة، ، وتضم النفقات،سريع وفعال

نفقات استهلاكية ونفقات استثمارية، وذلك لتلبية حاجاتهم الضرورية من مأكل ومشرب 

م يستهلكون من دخولهم في مشاريع إنتاجية تعود وكذلك الاستثمار ما ل، الخ...وملبس

نفس الشيء الدولة تحتاج إلى نفقات استهلاكية وذلك لدفع  ،عليهم بأرباح في المستقبل

كما  ،الخ...مرتبات موظفيها، أو لسداد بعض فوائد ديونها، أو لشراء أدوات لمكاتبها

ريع في مختلف المجالات بشكل وذلك للقيام بسلسلة من المشا تحتاج إلى النفقات استثمارية

قتصادية، نفقات تحسين المستوى العلمي ونوعية المواطنين، يضمن تحسين الحالة الإ

  .)2(جتماعيةونفقات تحسين الحالة الإ
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أجور العمال، نفقات ( ويمكن تقسيم النفقات التي تحتاج إليها الدولة إلى نفقات التسيير 

  ).ة، تحويلات، إعانات، نفقات عامة أخرى تسيير بدون فوائد القروض، نفقات عسكري

استهلاك رأس المال، الحسابات الخاصة للخزينة، نفقات المساهمات ( ونفقات التجهيز 

  ).والقروض الصافية

التعليم، الصحة، النقل، ( إن نفقات التجهيز تهتم بمشاريع استثمارية في شتى المجالات 

لكن ندرة الموارد وعدم القدرة على ، )الإدارة العامة، الطاقة، الصناعة، الزراعة 

استثمارها يجعل من غير الممكن إن لم يكن من المستحيل تحقيق الاستثمارات التي يتم 

  .القيام بها وتلك التي يتم تأجيلها

ونستخلص مما سبق أن الحاجة إلى التمويل كبيرة وبالمقابل فإن الموارد اللازمة لتغطية 

ن البلدان النامية عانت وجدت غير مستغلة بشكل مناسب، لأ نإتمويل هذه النفقات قليلة و

من الناحية التمويلية بفعل استنزاف الدول المستعمرة لمواردها النقدية والعينية مما جعلها 

دائما في تبعية، وهو ما يستدعي ترشيد هذه النفقات ويستوجب على الدولة تطبيق سياسة 

كل يضمن تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار مالية تحدد أولويات الإنفاق الحكومي بش

ستهلاك الأمثل، وزيادة الناتج القومي والعدالة في توزيع الدخل بين ونمط ومستوى الإ

 .المجتمع
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 : طرق ومصادر التمويل: المطلب الثاني

  

  :مصادر تمويل التنمية): 1(الشكل رقم            

  

  

    

  

  

  

  

  
دار وائل لنشر " التنمية الإقتصادية، نظريات وسياسات وموضوعات" مدحت القريشي: المصدر

  .189، ص 2007

  

  :مصادر التمويل الداخلية/ 1

  : وسائل تمويل التنمية من جانبين إلىيمكن النظر 

الوجه الحقيقي، ويعني الموارد الحقيقية التي تتمثل في سلع الإستهلاك وسلع : الأول

  .ستثمارالإ

الوجه النقدي، ويعني الموارد النقدية التي يتم بواسطتها توفير الموارد الحقيقية : الثاني

  . للتنمية

  : يأتيما  أهمها أنواعوتتكون مصادر التمويل الداخلية من عدة  

  

  :دخاراتالإ/ 1-1

إن السياسة الرشيدة للادخار لابد أن تنطلق من مفهوم الفائض الإقتصادي وضرورة     

فائض لأغراض التنمية، ومن الضروري هنا توزيع الفائض الإقتصادي بين توجيه هذا ال

ن عرض السلع والخدمات يعتمد على مقدار الموارد الإستهلاك وبين الإستثمار، ذلك لأ

مصادر التمويل

 خارجية داخلية

ادخارات 
 محلية

تمويل  ضرائب
 بالعجز

الزراعة 
آمصدر 
للتمويل

ات  نالمعو
 الأجنبية

القروض 
 الأجنبية

الاستثمارات 
 الأجنبية
الخاصة
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المخصصة للاستثمار وهذا يتطلب تقليل الإستهلاك الحالي لكي تزداد الإستثمارات التي 

  .تاجتساعد على تعجيل معدلات النمو في الإن

إلا أن مستوى الإستهلاك في البلدان الأقل نموا هو أصلا منخفض، لذلك فإن التأكيد يكون 

على رفع الميل الحدي للإدخار، وفي هذا الصدد يشير بعض الإقتصاديين إلى أن هناك 

وان مثل هذه البطالة ، قل نموا على شكل بطالة مقنعةأالكثير من فائض العمل في البلدان 

ن إستخدامه لا يتضمن إدخار كامن وإبأنها بمثابة "  NURKSE"قتصادي يعتبرها الإ

  .تخفيضا في الإستهلاك الجاري

ويرى بعض الإقتصاديين بأن مشكلة الإدخار في البلدان النامية لا تتمثل في نقص حجم 

الفائض الإقتصادي وإنما تعود إلى تبديد هذا الفائض، وتجدر الإشارة إلى أن العبرة ليست 

الإدخار فحسب ولكن العبرة في توجيه هذه المدخرات نحو الإستثمارات المنتجة في 

  .)1(لغرض زيادة رأس المال الإجتماعي واستصلاح الأراضي وإنشاء الصناعات

  : إن مصادر الإدخار ثلاثة وهي

  

  :الإدخار العائلي/ 1-1-1

ر، والذي يشكل جانبا ويتخذ هذا النوع من الإدخار صورا عديدة، منها الإستثمار المباش   

مهما من الإدخار في الريف، وذلك عندما يقوم المزارعون بإصلاح مزارعهم واقتناء 

التجهيزات الزراعية وبناء المساكن، ويتميز هذا النوع بعدم وجود وسيط بين المدخر 

مين أمثل عقود الت ةومن صور الإدخار العائلي الأخرى هي المدخرات التعاقدي والمستثمر

الحياة أو التأمينات الإجتماعية، وكذلك الزيادة في الأصول السائلة من خلال الأسهم على 

  .والسندات

دخار وتوجيه هذه ومن جملة الوسائل الفعالة لتعبئة المدخرات هي تشجيع الأفراد على الإ

والمحفزات التي تمنح المدخرين في البنوك  ،المدخرات هي بنوك القرى وصناديق التوفير

دخار مثل المختلفة إلى جانب سعر الفائدة، وهناك وسائل أخرى لتشجيع الإ الجوائز

  .مينأداع وعقود التيالإستثمار والإ تشهادا
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  :دخار قطاع الأعمالإ/ 1-1-2

دخار بالأرباح المحتجزة لدى الشركات، والتي تمثل مصدر مثل هذا النوع من الإويت    

في البلدان النامية يتناسب بطبيعة الحال مع التمويل للإستثمار، إن حجم مدخرات القطاع 

  .زداد حجم المدخرات والعكس صحيحإحجم هذا القطاع، فكلما كان كبيرا 

ويقسم قطاع الأعمال في البلدان النامية إلى قطاع منظم وقطاع غير منظم الذي يضم 

المحلات التجارية الصغيرة والصناعات الصغيرة والوحدات الخدمية الصغيرة، ومن 

كما أن تعبئة  ،الصعوبة تقدير مدخرات هذا القطاع أو تقدير حاجاته إلى الإستثمار

مدخراته ليست ممكنة بالوسائل التقليدية، لهذا فإن القطاع المنظم هو الذي يعول عليه في 

  .توليد الفائض

ويتكون قطاع الأعمال المنظم من قطاع الأعمال الخاص وقطاع الأعمال الحكومي، 

  .دخار لديه على حجم الفائض المتولدالإويعتمد حجم 

  

   :الإدخار الحكومي/ 1-1-3

الإدخار الحكومي يمثل الفرق بين إيرادات الحكومة من الضرائب والإنفاق الجاري     

الحكومي ومن المعتاد أن تكون نفقات الحكومة أكبر من إراداتها، مما يضطرها إلى 

رتفاع حصيلة الضرائب يساعد على إلتجاء لمدخرات قطاع الأعمال لسد العجز، إن الإ

زيادة حجم الادخار الحكومي فقط في حالة كون الميل الحدي للاستهلاك لدى الحكومة 

من ( هو أدنى من الميل الحدي للإستهلاك لدى القطاع الخاص ) من الضرائب المتزايدة (

، ولقد لعب الإدخار الحكومي المتحقق من خلال )رائب الدخل الحدي الذي يدفع منه الض

خصوصا في المراحل  نفائض الميزانية دورا كبيرا في التنمية الإقتصادية في اليابا

  .الأولى للتنمية

  

  :الضرائب/ 1-2

عتبر الضرائب الوسيلة التي يتم بموجبها تحويل جزء من الدخول لدى الأفراد ت    

الضرائب تستخدمها الحكومة لأغراض الإنفاق الجاري، والشركات إلى الحكومة، إن 



 إشكالية تمويل التنمية الاقتصادية في البلدان النامية                          :  نيالفصل الثا   

75 
 

ن هذا النوع الثاني من الإنفاق هو الذي يساعد على تحقيق إوكذلك لأغراض الإستثمار، و

  .التنمية ويرفع من معدل نمو الناتج ونمو تراكم رأس المال

هدف إلى والسياسة الضريبية الناجحة والتي تساعد على دفع التنمية الإقتصادية يجب أن ت

  :جملة أمور أهمها

 .يجب أن تستهدف تعبئة الفائض الإقتصادي وتوجيهه لأغراض التنمية -

 .يجب أن تستهدف الحد من الإستهلاك وخاصة غير الضروري -

 .يجب أن يكون الهيكل الضريبي مرنا بحيث يستجيب للتغيرات الإقتصادية الجارية -

وكذلك الحد من تفاوت مستويات  ،يجب أن تستهدف أيضا تغير نمط الإستثمار  -

 .)1(الدخول ومستويات الإستهلاك المختلفة

  

  :التمويل بالعجز/ 1-3

مصطلح التمويل بالعجز أو ما يسمى أحيانا التمويل التضخمي يشير إلى قيام إن     

وذلك من خلال طبع النقود من قبل الحكومة ، الحكومة بتوفير التمويل لأغراض الإستثمار

دخار مسبق، وتلجأ الحكومة إلإئتمان من قبل البنوك بدون الحاجة إلى وجود أو توسيع ا

جل أإلى التمويل بالعجز عندما تريد تغطية العجز الحاصل في الموازنة العامة، وذلك من 

من خلال الإنفاق الحكومي والذي تغطيه من خلال طبع النقود أو ، دفع النمو الإقتصادي

هذا ، تصدر إلى البنوك التجارية وتحصل على الإئتمان مقابلهابيع الأوراق المالية التي 

النوع من التمويل يجعل الإستثمار يتجاوز حجم الإدخار المتاح وبالتالي يولد نوعا من 

  .التضخم

ن زيادة عرض النقد يؤدي إلى أإن أسلوب التمويل التضخمي هذا يستند على حجة مفادها 

  :زيادة الإستثمار، وذلك استنادا إلى

 .رتفاع مستوى الأرباحإرتفاع الأسعار يؤدي، في قطاعات معينة إلى إأن  -

إن التوسع السريع في الإئتمان المصرفي، مع ثبات أسعار الفائدة الإسمية، يجعل بعض  -

 .المستثمرين يحصلون على قروض ذات فوائد حقيقية سالبة
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العملية التضخمية إن التضخم يعتبر ألية لتحرير الأموال لغرض الاستثمار، وتحدث  -

عن طريق إحداث زيادة في الطلب النقدي الكلي عن العرض الحقيقي للسلع والخدمات 

مستوى الأسعار السائد، وبالطبع فإن مصدر زيادة المعروض النقدي ناجم عن   عند

بنك المركزي أو لجوء اللجوء الحكومة إلى تمويل الإستثمار عن طريق الإقتراض من 

 .ى خلق الإئتمانالنظام المصرفي إل

ويتلخص جوهر هذه العملية بتزويد المستثمرين أموال إضافية ليتسنى لهم بمقتضاها 

من صناعات ) عوامل الإنتاج وخاصة الأيدي العاملة ( قتناص الموارد الحقيقية إ

نخفاض إنتاج سلع الإستهلاك، وبالتالي ارتفاع إالإستهلاك بما يترتب على هذا من 

رتفاع الأسعار إرتفعت، لم تبلغ في ارتفاعها مبلغ إت الأجور وان أسعارها، ولما كان

وعلى هذا النحو يتحول  ،نخفاض الكمية المطلوبة من سلع الإستهلاكإفسيترتب على ذلك 

  .هيكل الناتج القومي لصالح السلع الإستثمارية وبمعنى أخر لصالح عملية التنمية

استخدامه من قبل البلدان النامية وذلك  ويشير البعض بأن أسلوب التمويل بالعجز قد تم

  : استنادا إلى الحجج الآتية

 .هذا المصدر لتوفير الموارد يؤدي إلى تنفيذ مشروعات إنتاجية نأ -

 .نه لا يأخذ شيئا منهمأالتمويل بالعجز لا يكون مرئيا للناس، كما  نأ -

مو البلدان أن التمويل بالعجز يخدم غرض مواجهة الطلب على النقود والمرتبط مع ن -

النامية ولهذا فإن التمويل بالعجز، في نظر البعض يخدم غرضين معا هما مواجهة 

 .)1(حاجات الإقتصاد النامي وتشجيع التنمية

  

  :استخدام القطاع الزراعي كوسيلة للتمويل/ 1-4

تخدام القطاع الزراعي في عدد من البلدان التي أصبحت صناعية اليوم كوسيلة اس    

ن الزراعة في العديد من الحالات تمثل القطاع الرئيسي لتوليد أالصناعة، سيما ولتمويل 

الدخل والاستخدام وخاصة في بداية مرحلة التنمية فيها، لذلك تم تحصيل القطاع الزراعي 

وفي البلدان النامية فإن القطاع الزراعي يتصف بوجود ،النصيب الأكبر من تكلفة التصنيع 

دخار كامن يمكن أن يساهم في زيادة معدل الإستثمار عني وجود الإوالذي ي بطالة مقنعة
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والناتج الكلي إذا ما تم سحب فائض العمل من الزراعة وتشغيله في مشروعات أخرى، 

وخاصة في الصناعة وإضافة إلى هذا الجانب فإن الزراعة تعرضت إلى فرض الضرائب 

لسلع الزراعية منخفضة بشكل وكذلك إبقاء أسعار ا،المرتفعة لغرض تمويل التصنيع 

 ،معتمد لتحويل نسب التبادل التجاري الداخلي فيما بين الزراعة والصناعة لصالح الأخيرة

وقد مثلت هذه الأساليب أدوات أخرى لتحويل المدخرات من الزراعة إلى الصناعة، لكن 

ختلفة نجاح أساليب معينة في تجارب الماضي قد لا يبرر بحد ذاته تطبيقها في ظروف م

نها تبقى مع ذلك قادرة على المساهمة بدور معين في تمويل التنمية من خلال أإلا 

  .)1(نتقال فائض العملإالإستثمارات الصغيرة و
 
  : مصادر التمويل الخارجية/ 2

  :المعونات الأجنبية/ 2-1

من منح لا ترد لا دخل في نطاق المديونية الخارجية العامة  تتكون المعونات الأجنبية    

  .سرة واجبة السداد تدخل في نطاق المديونية الخارجيةيللدولة، والى قروض م

سرة هي التي تتم وفقا لقواعد وشروط أيسر من مثيلاتها السائدة في يوالقروض الم

سرة عن المعدلات يض المالأسواق المالية الدولية حيث تقل أسعار الفوائد لهذه القرو

حتوائها على فترات سماح تكون أطول، أو من حيث مدة السداد التي إالعادية أو من حيث 

تستغرق فترة زمنية أطول، وعلى ذلك فإن القروض الأجنبية التي تحكم شروطها قوى 

  .السوق تخرج عن نطاق المعونات الأجنبية

دية بعملة الجهة المانحة تخصصها والأصل أن تكون المعونات الأجنبية في صورة نق

إلا أن هذه المعونات تتخذ صور عينية مختلفة كالمعونات السلعية و  ،للدولة المستفيدة

خاصة السلع الغذائية و قد تأخذ المعونات العينية شكل السلع الاستثمارية أو المساعدات 

ذ مشروع معين و في ه المعونات قد تقدم للمساعدة في تنفيذن هإو من جهة أخرى ف ،الفنية

  ".معونات المشروعات المحددة"هذه الحالة يطلق عليها 

و قد تقدم هذه المعونات إلى الدولة المستفيدة بهدف مساعدتها على رفع معدلات النمو 

بمعنى أن تقوم الدولة المستفيدة  ،الاقتصادي فيها دون تحديد لمشروعات معينة بذاتها
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و من جهة  ،وفقا للأولويات التي تضعها الإنمائيةتها بتوجيه هذه المعونات إلى مشروعا

أخرى قد تقدم هذه المعونات وفقا لشروط الجهة المانحة بتخصيصها لقطاعات معينة دون 

كقطاعات الصناعة أو المرافق العامة بحيث يتعذر على الدولة المستفيدة استخدام ، غيرها

ها بدون الرجوع إلى الجهة هذه المعونات القطاعية في غير القطاعات المخصصة ل

  .المانحة و موافقتها

ومن الجدير بالذكر أن المعونات الأجنبية هي محصلة للدوافع والأهداف التي تسعى الجهة 

عتبارات سياسية أو إنسانية في إالمانحة إلى تحقيقها وترتكز هذه الدوافع والأهداف على 

  .ات الأجنبية للدول الكبرىحيث يغلب الدافع السياسي على المعون، المقام الأول

  

 :مصادر المعونات الأجنبية -

تقسيم المعونات الأجنبية من حيث مصادرها إلى معونات وحيدة المصدر تستند يمكن     

ات جماعية والتي تقدمها نإلى علاقات ثنائية بين الدول المانحة والدول المستفيدة، ومعو

  .الإقتصاديية الهيئات الدولية الإقلمية المتخصصة في التنمية

فالمعونات الوحيدة المصدر أو المعونات الحكومية الثنائية تتمثل في المنح والقروض التي 

، وهي معونات تتميز بأنها تعقد بشكل رسمي أي ةتعقدها الدولة المانحة مع الدولة المستفيد

  .في إطار من التفاوض و الإتفاق بين الحكومات المعنية

ة التي تقدمها رسيمتعددة الأطراف فتتمثل في المنح والقروض المأما المعونات الأجنبية ال

  .)1(المنظمات الدولية المتعددة الأطراف مع الدول النامية

  

  :القروض الأجنبية/ 2-2

المالية والتجارية السائدة  والأسستلك القائمة على القواعد  الأجنبيةبالقروض  عنين    

 أهمها، وبدفع فائدة عنها وفق شروط معينة وفيما يلي دد برهوفقا لظروف السوق مع التع

  .الأجنبيةالقروض  أشكال
 
  

                                                 
  .309، ص 1998لفنية،مصر،طبعة ثانية مكتبة ومطبعة الإشعاع ا" التمويل العام."سمير محمد عبد العزيز -  1



 إشكالية تمويل التنمية الاقتصادية في البلدان النامية                          :  نيالفصل الثا   

79 
 

  : القروض الحكومية الثنائية/ 2-2-1

هي تلك التي تمنحها الحكومات الأجنبية على أسس تجارية  لقروض الثنائية الحكوميةا    

المقترضة أو وذلك بغض النظر عما إذا كانت الجهة التي تتلق القرض هي حكومة الدولة 

حد أشخاصها العامة أو الخاصة، وعلى الرغم من أن هذا النوع من القروض يتم في أ

غلب الأحوال على أسس تجارية بحتة من ناحية سعر الفائدة ومدة السداد وخلافه إلا أنها أ

  .عتبارات السياسيةتتأثر في توجيهها بالإ

حيث صفة الجهة التي تمنح  ويمكن التمييز بين القروض العامة والقروض الخاصة من

القروض ومن ثم يعتبر القرض عاما إذا كانت الجهة المانحة له هي إحدى الحكومات أو 

هيئاتها العامة ويعتبر القرض خاص إذا كان ممنوحا من إحدى الشركات أو الهيئات 

  .ا عاما أو خاصاصالخاصة أو الأفراد بصرف النظر عن صفة المقترض سواء كان شخ

  :حد الصور الثلاثةأيم القروض الحكومية الثنائية في ويتم تقد

إما أن يقدم القرض العام في شكل مبلغ معين من العملة القابلة للتحويل، وفي هذه  -

الحالة تقوم الدولة المقرضة بوضعه تحت تصرف الدولة المقترضة لتستجده في شراء 

من أية دولة يتراءى لها  مستلزمات التنمية من الآلات والمعدات والمواد الأولية وذلك

 .التعامل معها

إنفاق القرض في  ةعلى الدولة المقترضة ضرور ةو إما أن تشترط الدولة المقرض -

حتياجات التنمية الإقتصادية من أسواق الدولة المقرضة ذاتها ما لم تكن إالحصول على 

الأسواق بعض هذه الإحتياجات غير متوافرة بهذه الأسواق فيمكنها حينئذ شراؤها من 

 .الخارجية الأخرى

مشروعات معينة، وفي  أوأما الصورة الثالثة فهي أن يخصص القرض لتنفيذ مشروع  -

هذه الحالة تقوم الدولة بتزويد الدولة المقترضة بمعدات المشروع المطلوب إقامته مع 

كما تقوم في نفس الوقت بتدريب الخبراء الوطنيين  ،وتشغيله هشائنلإ نالخبراء اللازمي

 .)1(على استخدامه
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  :القروض الخاصة/ 2-2-2

مكن تعريف القروض الخاصة بأنها تلك القروض التي ترد إلى الدولة من الأفراد أو ي    

كتتاب في الصكوك الصادرة عن تلك الدولة إالهيئات الأجنبية الخاصة أو تأتي في شكل 

كتتاب عن طريق السندات التي تحمل فائدة أو في المشروعات التي تقوم بها سواء تم الإ

من على ألا يكون للأجانب الحق في الحصول على نسبة ،عن طريق الأسهم أمثابتة 

نتقال رؤوس الأسهم تخولهم الحق في إدارة المشروع ويطلق على هذا النوع من الإ

  ". تثمارات الأجنبية غير المباشرةالإس"الأموال الأجنبية الخاصة إلى البلاد النامية 

  

  :تسهيلات الموردين/ 2-2-2-1

تمائية التي تقدمها ئقصد بتسهيلات الموردين أو القروض الصادرات تلك القروض الإي   

الشركات الأجنبية الخاصة وكبار المصدرين وغيرهم من الموردين الأجانب لتوريد سلع 

القروض مضمونة من جانب الحكومات، تكون هذه  أنوخدمات للبلد المقترض وبشرط 

ومن أهم خصائص قروض الصادرات التي تتعاقد عليها الدول النامية مع الموردين أو 

غلب أعن طريق البيوت المالية الخاصة أنها تعقد لفترات متوسطة الأجل لا تزيد في 

 الأحوال عن خمس سنوات ويحدد سعر الفائدة على هذه القروض في ضوء السعر السائد

في سوق الإقراض في البلد الذي يورد القروض حيث يرتبط بالضرورة بأسعار الفائدة في 

الأسواق العالمية وتعتبر تسهيلات الموردين من الموارد التمويلية الخارجية ذات التكلفة 

مين أدين تكاليف التمن كثيرا من الموردين يشترطون أن يتحمل البلد الالعالية، وذلك لأ

كما أن هذه القروض عادة ما تكون مقيدة بالشراء ، بصورة كلية أو جزئيةعلى القروض 

ن سعر أالعالمية، وبالتالي يمكن القول ب الأسعار أسعاره تمن البلد المقرض وقد تجاوز

  .)1( %20الفائدة الحقيقي لمثل هذه النوع من القروض لا يقل عن 
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  :قروض البنوك التجارية الأجنبية الخاصة/ 2-2-2-2

من البنوك التجارية الأجنبية الخاصة مصدرا أخر من مصادر تمثل القروض     

القروض الخاصة في البلاد النامية، وهي عبارة عن تسهيلات مصرفية تحصل عليها 

  .البلاد النامية من هذه البنوك لتمويل العجز الموسمي والمؤقت في حصيلة النقد الأجنبي

هذه القروض قصيرة الأجل، وذات أسعار فائدة مرتفعة تتحدد في ضوء سعر  وتعتبر

الفائدة على القروض قصيرة الأجل السائد في البلد الأجنبي القائم به البنك وفي ضوء 

  .لدولية ذات الإقراض قصيرة الأجلأسعار الفائدة في الأسواق المالية ا

  

المشروعات التي تقام  أوالدولة  الأسهم التي تصدر اب السندات أوتكتالإ/2-2-2-3

  :بها

للبلاد النامية أن تحصل على رأس المال الأجنبي الخاص عن طريق إصدار  يمكن    

السندات في أسواق رأس المال في الدول المتقدمة وذلك بأن تقوم الدولة التي ترغب في 

جل أل الإقتراض بطرح سندات ذات قيمة معينة وبسعر فائدة معين وتستهلك بعد حلو

ب فيها المستثمرون والأفراد والهيئات الخاصة في هذه الدول، وتلتزم تمحدد لكي يكت

جل استحقاقه بالإضافة إلى الفائدة أالدول المصدرة للسند بالوفاء بقيمة السند عند حلول 

ر السندات اصدإويمكن أن تصبح  ،الدورية التي يستفيد بها حامل السند طوال مدته

للأموال في البلاد النامية مع مرور الوقت ولكن يجب أن يلاحظ أن سوق مصدرا هاما 

السندات يعتبر سوقا محافظا يقبل عليه المستثمرين ببطء، وبالتالي ينبغي على المقترضين 

أن ينفذوا إليه بحرص شديد حتى يتمكنوا من تكوين سمعة طيبة فيه تشجع المستثمرين 

الحال فلن تستطيع السندات أن تحل محل قروض على الإقبال على سنداتهم، وبطبيعة 

البنوك التجارية في المدى البعيد ويمكن للبلاد النامية أيضا، في سبيل حصولها على رأس 

المال الأجنبي أن تقوم بطرح نسبة من أسهم الشركات والمشروعات التي تزعم إنشاءها 

أن حصول البلاد النامية كتتاب فيها بمعرفة الأفراد والمؤسسات الخاصة، غير وذلك للإ

كتتاب في السندات أو الأسهم التي على رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة عن طريق الإ

ضعف الوسائل فاعلية في الحصول  أيعد من ،تصدرها الدولة أو المشروعات التي تقام بها
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ت نه يعد وسيلة محاطة بالكثير من الصعاب إذا ما قورنأعلى هذه الموارد بالإضافة إلى 

  .)1(بالوسائل الأخرى

ويتفق كل من صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في تعريف 

الإستثمارات الأجنبية الخاصة المباشرة بإعتبار الإستثمار في مشروعات داخل بلد ما 

أخذ هذا الإستثمار في الغالب شكل فروع شركات ييسطر عليه القائمون في بلد أخر و

  .ومشروعات مشتركة أجنبية

ولقد أوضح صندوق النقد الدولي في مجال تعريفه لهذه الإستثمارات المباشرة أنها تتميز 

دنيا معينة من أصول المشروع وأما بتملكهم نسبة دنيا معينة من  لنسبةبتملك الأجانب  إما

ة القوة التصوتية المؤثرة في إدارة المشروع أو بالمعيارين معا، ويترتب على ملكي

والفوائد إلى  الأرباحالأجانب لهذه المشروعات حقوق أخرى متعددة، مثل تحويلات 

الخارج، والتحكم في خطط الإنتاج والتسويق الخاصة بهذه المشروعات ويعتمد هذا النوع 

نسيابه إلى البلاد النامية، على العديد من العوامل منها الأوضاع إمن الإستثمارات 

السياسية والإقتصادية والإجتماعية وعلى المناخ العام للإستثمارات الأجنبية في هذه البلاد 

حد المصادر أولقد أصبح من المسلم به أن الإستثمارات الأجنبية الخاصة المباشرة تعتبر 

 .  )2(البلاد النامية في الخارجية لتمويل الإستثمارات

  

   :مبررات التمويل الخارجي: المطلب الثالث

نجد الحاجة إلى التمويل الخارجي للبلدان النامية مبررها الموضوعي فيما يطلق عليه     

ستثمار المطلوب وجود فجوة الموارد المحلية التي تتمثل في الفجوة القائمة بين معدل الإ

دخار المحلي الذي يتحقق في مو المستهدف وبين معدل الإتحقيقه للوصول إلى معدل الن

  .جتماعية واقتصادية معينةإظل ظروف سياسية و

فوجود هذه الفجوة يجعل الإقتصاد في الدولة النامية في حالة عجز عن تحقيق معدل النمو 

المطلوب وهذا ما يدفع بالدولة إلى أن تلجأ إلى مصادر التمويل الخارجي، وذلك سعيا 

لسد هذه الفجوة، ورغم ما سيتبع ذلك من متطلبات وما يتمخض عنه من مشاكل لهذه  منها

  .الدول
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كما يبدو للوهلة الأولى لهذه الدول بأن هذا النوع من التمويل هو أسهل أنواع الحلول لسد 

تخاذ إجراءات إهذه الفجوة، وذلك لأنه قد يمكن من زيادة في معدل الاستثمار أو من 

  .ية تعمل على تعبئة الموارد الاقتصادية الموجودةاجتماعية وسياس

كما يلغي هذا الحل من الحسبان فكرة أساسية يجب أن تقوم عليها استراتيجيات التنمية في 

تتمثل في اللجوء إلى تحقيق النمو الذاتي، وأين تتم عملية النمو الاقتصادي  ،الدول النامية

. يكون التمويل الخارجي في تناقص عتمادا على الموارد المحلية وهذا يتطلب أنإ

دخار المحلي وبالمقابل تتزايد أهمية التمويل الداخلي، وعلى قادة هذه الدول رفع معدل الإ

  .لتعويض الحاجة إلى رؤوس الأموال الخارجية

ن وجدت الدول النامية الكافية من رؤوس الأموال إنه حتى وأولكن تجدر الإشارة إلى 

رداتها الضرورية للتنمية امين وأاجة إلى الصرف الأجنبي لتالمحلية فستكون لها الح

  .الاقتصادية

عتماد الكامل للتنمية الإقتصادية على الموارد الداخلية أو الموارد وهذا ما يقودنا إلى أن الإ

  .الخارجية، يعتبر تصور لحالتين غير قابلتين للتطبيق

توى المدخرات المحلية والتمويل ولعل نموذج الفجوتين خير دليل لتبيان العلاقة بين مس

دخار المحلي والتمويل الخارجي، نه توجد علاقة بين الإأالخارجي، ويوضح هذا النموذج 

، كلما زادت الحاجة إلى التمويل تقل من الاستثماراأدخار المحلي نه كلما كان الإأبحث 

  .)1(الخارجي والعكس صحيح 

وي بين فجوة الموارد المحلية وبين ما يسمى نه يوجد تساأومن هذا النموذج يمكن التأكيد 

لتمويل الفارق بين  ،بفجوة التجارة الخارجية التي تعكسها الحاجة إلى التمويل الخارجي

الواردات التي يستوردها الاقتصاد القومي خلال فترة معينة وبين حصيلة النقد الأجنبي 

  .التي تأتي بها الصادرات في نفس الفترة

  : ة يمكن من خلالها إثبات هذا التساويوالمعدلات القادم

1( ..............Y+M = C+I+X  

I  :الاستثمار القومي. 

X:الصادرات. 
                                                 

، رسالة ماجستير، 2004-1985" سلامية الموريتانيةتجربة الجمهورية الإ.مصادر التمويل الخارجي للتنمية في الدول النامية"الحسن ولد محمد  -  1
  .25، ص 2006- 2005الجزائر،  جامعةآلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
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Y:الناتج المحلي. 

M :الواردات من السلع والخدمات. 

C   :الاستهلاك القومي.  

  ومن هذه المعادلة يمكن أن نستخلص أن 

2....................(Y= C+I+X-M 

 :ولدينا
Y = C+S   ...........................(3    

  الادخار: Sحيث

  : نجد أن) 3(و) 1(ومن المعادلة 

 S+M-X  I =ه).....................4

مع العلم أن زيادة الواردات على الصادرات يؤدي إلى الحصول على عجز في الميزان 

ل التجاري، وبالضرورة هذا العجز عليه أن يمول عن طريق تدفق صافي لرأس الما

  .)F(الأجنبي

(F) ومنه فإن :  

5.....................(F= M-X    

 : يمكن أن تكتب على الشكل التالي)5( وبالتالي فإن المعادلة رقم 
I-S= M-X= F   

ويتضح من المعادلة أن الاستثمارات التي ينفذها الاقتصاد القومي في الفترة معينة بشكل 

دخار المحلي لا يتم إلا عن طريق فائض في الواردات يمول عن طريق يزيد على الإ

  .نسياب صافي لرأس المال الأجنبي إلى الاقتصاد الوطني خلال نفس الفترةإ

 أنيجب ) دخار الإ - ستثمارالإ( وهذا هو المعنى المقصود من أن فجوة الموارد المحلية 

  ).صادرات ال –الإيرادات ( تساوي مع فجوة التجارة الخارجية 

إذن وجود فجوة في الموارد المحلية يجعل من الضروري اللجوء إلى التمويل الخارجي 

       .)1(ستثمارات، لتحقيق مستوى من التنمية الاقتصاديةلسد هذه الفجوة ولتمويل الإ

  

  
                                                 

  .222محمد عبد العزيز عجيمية، محمد على الليثي، مرجع سابق، ص  -  1
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 :خاتمة الفصل 

  

أحست  جتماعيةقتصادية والإتجهت البلدان النامية إلى تحقيق تنميتها الإإ أن منذ    

بالحاجة إلى رؤوس الأموال اللازمة لتمويل المشروعات التي تتطلبها خطط التنمية إلا 

بسبب ، أنها واجهت عجزا في مواردها الذاتية عن تدبير رؤوس الأموال اللازمة للتنمية

ما تعانيه الدولة من نقص في هذه الموارد لذلك وجدت هذه البلدان نفسها مضطرة إلى 

الأموال الأجنبية لتوفير ما تحتاج إليه لتحقيق التنمية الاقتصادية،  اللجوء إلى رؤوس

وحتى تستطيع هذه البلدان الحصول على رؤوس الأموال الأجنبية كان لا بد أن توفر لها 

  .نتقال إليهاالمناخ الملائم الذي يشجع هذه الأموال على الإ

متغيرا أساسيا واحدا، ومن ثم فإن  أوقتصادي ليس عاملا إن ما يقف وراء التقدم الإ

استحداث عمليات التنمية تتطلب اخذ الكثير من المتغيرات الإستراتيجية في الحسبان، 

قتصادية وحدها هي التي لها اليد في خلق ودعم التنمية فمثلا ليست العوامل الإ

  .جتماعية والسياسيةقتصادية، بل وللعوامل الإالإ

انه رغم الجهود المبذولة والنتائج المحققة خلال العقود السابقة، أنتجت المزيد من  يلاحظ

 ،وتركت معظم السكان كما وجدتهم دون أي تغيير ،عدم المساواة في دول العالم الثالث

  .وزادت أوضاع الفقراء سوءا

  

                                                 



 

  
  

  الفصل الثالث
  

أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في 
  التنمية الاقتصادية
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 :مقدمة الفصل

   

الإقتصادية سياسات متعددة الجوانب تهدف في  الإصلاحاتنتهجت الجزائر في ظل إلقد     

تنمية اقتصادية متكاملة، ففي مجال الإستثمار عملت الدولة على تشجيع  تحقيق الى مجملها

منذ انتهاج سياسة الانفتاح الإقتصادي، كما أن الجزائر بعد  والأجنبيالإستثمار المحلي 

الإصلاحات الإقتصادية إكتسبت خبرة لايستهان بها في ميدان وتشريع وتنظيم انتهاج سياسة 

بعين الاعتبار قيمة  أساسابالاستثمارات يأخذ  شريع الخاص تالإستثمارات، فبعدما كان ال

، حيث كان الغرض هو تشجيع       للمستثمرينالمستثمرة عند منحه التسهيلات  الأموالرؤوس 

، لكن شيئا فشيئا الأمرالتي كانت منعدمة في بداية  الأموالرؤوس جلب  أوالمبادرات 

فرضت تدابير جديدة نفسها لتوجيه الإستثمارات نحو المشاريع الخالقة لمواطن الشغل، ومن 

الحاد اتخذت ترتيبات شجاعة للحث  الإقليميناحية أخرى وتفاديا لتكريس حالة اللاتوازن 

المتعلقة على اللامركزية بإقرار تحفيزات هامة للمناطق المراد ترقيتها، ونظرا للاحتياجات 

للعملة الصعبة الخارجية  الأساسيالتصديرية هي المصدر  الأنشطةبالموارد الخارجية فإن 

  .ستثمار المتعاقبةلاقت تشجيعا كبيرا في كل قوانين المالية السنوية وفي قوانين الإ
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  : ستثمار الأجنبي المباشر في الجزائرالسياسات المتبعة لتشجيع الإ: المبحث الأول

ستقلال من أزمات متعددة الأوجه، سواء على المستوى عانت الجزائر غداة الإ    

عتبار إن إقتصادية شاملة، وبإجتماعي أو الثقافي أو السياسي، وتحقيق تنمية الاقتصادي أو الإ

بالاعتماد على  شتراكي في جميع مجالات الحياة، فقامتنتهجت النظام الإإالجزائر 

المخططات التنموية الثلاثية والرباعية الأولى والثانية، وعلى هذا الأساس سنتناول في 

المطلب الأول تطور قانون الاستثمار في الجزائر، وفي المطلب الثاني سنتطرق إلى 

وأخيرا سنتناول واقع . قتصاديةستثمارية الجزائرية قبل بداية الإصلاحات الإالسياسات الإ

  .ستثمار أثناء مرحلة إعادة الهيكلةالإ

  

  : ستثمار في الجزائرالتطور التاريخي لقوانين الإ: المطلب الأول

  :ستثمار في مرحلة الستيناتقانون الإ/ 1

والقانون  1963القانون الصادر في سنة .في هذه الفترة تبنت الجزائر قانونين للاستثمار    

  .1966الصادر  في سنة 

  

  :1963عام  ستثمارات الصادرقانون الإ/ 1-1

ستقلال الوطني عمدت الجزائر نه بعد سنة من الإأإذا رجعنا إلى الوارد فإننا نلاحظ بوضوح 

 26المؤرخ في  63-277إلى إصدار أول قانون خاص بالاستثمار والمتمثل في قانون 

وبصورة عامة قتصادية وإنعاشها من جديد، جل بعث النشاطات الإأ، وذلك من 1963جويلية 

كان يهدف هذا الأخير من خلال مخاطبته المباشرة للرأس المال الأجنبي إلى المحافظة 

والإبقاء على رؤوس الأموال الأجنبية التي كانت موجودة في الجزائر قبل الاستقلال الوطني 

جل أستثمارات الأجنبية من جتذاب الإإستثمارات الإنتاجية وكذا خاصة المتعلقة منها بالإ

جل أقتصاد الوطني والذي يتميز بمعاناته الندرة في رأس المال من مساهمتها في بناء الإ

شتراكي المتبع ستثمارات الأجنبية ملائمة للنظام الإتحقيق عملية التمويل شريطة أن تكون الإ

حيث  23قتصادية المتبعة وهذا ما أكدته إحدى موارده ونخص بالذكر المادة وكذا السياسة الإ

  : لى مايلينصت ع
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نشاءها لمؤسسات وطنية أو مؤسسات ذات إستثمارات العمومية بإن الدولة تتدخل بواسطة الإ"

جل جمع الشروط الأساسية أقتصاد مختلط بمشاركة الرأس المال الأجنبي الوطني من إ

شتراكي خاصة في القطاع ذو النشاطات التي تمثل أهمية حيوية بالنسبة إقتصاد إلتحقيق 

  .)1("الوطنيقتصاد للإ

 .ستثمارات في القطاعات الصناعية والسياحية فقطتحديد هذه المبادرة من خلال تحقيق الإ -

 إماأحقية الدولة في المطالبة بإعانات رؤوس الأموال الخاصة في هذه القطاعات وذلك  -

 .التصريح علانية بإنشاء مؤسسة أوعن طريق تشكيل شركات مختلطة 

لجان جهوية للاستثمار  03هذا وقد أسندت السلطات الجزائرية مهمة تطبيق هذا القانون إلى 

، والذي حدد الضمانات 1966والتي أعيد تنظيمها من قبل قانون  1963تم إنشاؤها سنة 

  : ونذكر منها) المحليين والأجنبيين ( العامة وكذا الامتيازات الممنوحة للمستثمرين الخواص 

شهر عن طريق تعويض يساوي القيمة الصافية أ9التسديد في اجل أقصاه ضمان  -

من قبل الدولة وكذا تسحب  المحدودة حضوريا حسب المختص وبحقوق مالية مسترجعة

الفوائد بنسب متساوية لمدة تتراوح لسنتين على قيمة التعويض، وذلك ما تطلب السلطات 

من نصوص هذا القانون مع مسايرة  الجزائرية بضرورة استرجاع المؤسسات المستفيدة

 .هذا الإرجاع بنص تشريعي وحتى في حالات أخرى كنزع الملكية

ضمان تسهيلات الحصول على تسبيقات مصرفية من الصندوق الوطني للتنمية في حالة  -

 .بإبرام عقد مع الدولة) أجنبية  أومحلية ( قيام مؤسسة خاصة 

ل و لحق التحويل على الملكية العقارية وكذلك الجزئي من حقوق التسجي أوالإعفاء الكلي  -

 .الأكثرسنوات على  10الجزئي من الرسم العقاري لمدة  أوللإعفاء الكلي 

 .الحقوق الجمركية أوالضرائب  أوالجزئية من الرسوم  أوإلى جانب الإعفاءات الكلية  -

المنافسة  تعويضية لمواجهة إجراءاتستفادة من وكذا الإ الأسبقالإعفاء من الاعتماد  -

سنوات وهذا تماشيا  10الأجنبية وكذا من نظام تعاقدي حول الضرائب لمدة لا تتجاوز 

 .المال الحقيقي رأسسنويا من  %15مع الأرباح الصافية لا تفوق 

                                                 
  .53، الجريدة الرسمية العدد 1963جويلية  26المؤرخ في . 63-277من قانون  23المادة  -  1
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ملايين دينار  5ستثمارات تفوق تكون الإ أنستفادة من هذه الامتيازات تكون شريطة الإ -

متيازات فقد حددها قانون نات والإامن هذه الضم ستفادةجزائري وفيما يخص شروط الإ

 .بوضوح 1966

للقطاع العام ومعارضته لمشاركة  الأولوية إعطاءشتراكي القائم على ناشد النظام الإ -

 .التأميمالتفكير في تطبيق سياسة  إلىوسارعت  ،)والمحلي  الأجنبي( القطاع الخاص 

سادت في تلك الفترة بحيث تمثلت في السياسية والاقتصادية المتوفرة والتي  الأوضاع -

ونقص الهياكل القاعدية إلى جانب  الإنتاجضيق السوق المحلية وارتفاع تكاليف 

في هذا السياق إلى أن جزء من  الإشارةالاضطرابات السياسية في الجزائر، وتجدر 

 .رؤوس الأموال التي كانت موجودة تم تهريبها وتحويلها إلى الخارج

  

  )1(:1966ستثمارات الصادر عام قانون الإ/ 1-2

من خلال  الأولىالسياسية بالدرجة  الأوضاعمست  الجزائر تغيرات جوهرية  لقد شهدت    

 الأوضاعمما سمح للسلطات الجزائرية بالتفكير العميق في  1965التصحيح الثوري لسنة 

جعة لها حلول نا إيجاد ة، وضرور) 1965- 1963( قتصادية المزرية التي سادت فترة الإ

قامت  أنبعثها من جديد وكان من ضمن الحلول  وإعادةتسمح بتحسينها  أننها أمن ش

 15المؤرخ في  66-284تمثل في قانون مقانون جديد خاص بالاستثمار وال بإصدارالجزائر 

( والذي كان أكثر تحديدا للإطار التنظيمي الخاص بتدخل الرأس مال الخاص  1966سبتمبر 

متيازات جانب الضمانات والإ إلىفي مختلف النشاطات وفروعها  )ي المحلي و الأجنب

  .الممنوحة له

  :بومن أهم المبادئ الأساسية التي جاء بها هذا القانون تتعلق 

في المشاركة في بناء الاقتصاد  الأجنبيين إعطاء الحق للمستثمرين الخواص المحليين و -

على  ستثمار بل تشجيعهم يتوقفالوطني ولكن لا يعني ذلك منحهم الحرية التامة في الإ

للوطن، ولقد حدد  الإنتاجيةستثماراتهم في تنمية ورفع القدرات والوسائل إمدى نجاعة 

ستثمارات لإستثمارات وخاصة منها اهذا القانون الضمانات العامة والخاصة الممنوحة للإ

نشاطات ذات طابع تجاري  إنشاءالمتعلقة بحرية  الأخرىجانب الضمانات  إلىالمنتجة 

                                                 
  .122الجريدة الرسمية، ص . ، يتضمن قانون الاستثمارات1966سبتمبر  15المؤرخ  66-284أمر رقم  -  1
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ضمانات التمويل والتعويض بحيث يمنح الشركات الأجنبية ضمانات  وأيضاوصناعي 

 .نزع الملكية أوالتعويض على كل تأميم 

ية وكذلك شروط متيازات التي تستفيد منها الشركات الأجنبكما جدد هذا الأخير الإ -

 : متيازات على سبيل الذكر يستفيد المستثمرين مننسبة للإبالاستفادة منها، فال

سنة  15سنوات ولا يتعدى  10ضمان الاستفادة من نظام جبائي مستقر وثابت لمدة  •

  .ملايين دج 5منه للشركات التي يفوق حجم استثمارها  10حسب المادة 

  .الأجلضمان ثبات واستقرار القروض المتوسطة والطويلة  •

الجزئي من الضرائب وكذا من الرسوم المطبقة على واردات  أوالكلي  الإعفاء •

تفاق مسبق ما بين المستثمرين والدولة التي إيكون هناك  أنالموارد من الخارج شرط 

  .لتزامات الطرفين معاإتملك صلاحية تحديد 

  :ستثمارعتماد من طرف اللجنة الوطنية للإالمحددة والخاصة بالإوفيما يخص الشروط 

  .يكون ملائما للبرامج الإستراتيجية التنموية المتبعة من طرف الدولة  أن •

  .ستخدام التكنولوجيا حديثة مع ضمان تكوين اليد العاملة المحلية الوطنيةإ •

ن توفر أملايين دج و 5يجب أن تكون الشركات المتعاقدة إلزاميا إستثمار لا يقل عن  •

منصب شغل، وفيما يخص تقيم تطبيق هذا القانون في الميدان فإنه  100 الأقلعلى 

  . في الواقع لم يحقق الأهداف المرتقبة والمسطرة لأنه لم يتم تطبيقه في الميدان

  

  : ستثمارات في مرحلة الثمانيناتقانون الإ/ 2

  :1982ستثمارات لسنة قانون الإ/ 2-1

تنموية جديدة  إستراتيجيةدخلت الجزائر مرحلة جديدة تمثلت في وضع  1980مع بداية     

قره أالقطاع الخاص فيها حسب ما  وإشراكقتصاد الوطني، إرتكزت على لامركزية الإ

  .1982 أوت 21في  86 - 11ستثمارات والمتمثل في قانون القانون الجديد الخاص بالإ

ستثمارات الخاصة، سواء ص قانونية تنظم عمليات الإوقد تجسد هذا القانون في عدة نصو

شتراكية، إمؤسسات  أوشتراك مع مؤسسة عن طريق الإ الأجنبيينل المحليين أو قبكانت من 

 %49حد هو  بأقصى الأجنبيةولقد كانت الميزة الرئيسة لهذا القانون هي تحديد المشاركة 
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هذا القانون عموما هي  إطاري المسطرة ف الأهدافمال الشركة وكانت من بين  رأسمن 

  :مايلي

الوطني، وخلق مناصب شغل جديدة، والزيادة في الدخل الوطني  الإنتاجالرفع من طاقة  -

 .وذلك بمساهمة الاستثمارات الخاصة المنتجة

ستثمار في المناطق المحرومة تحقيق التوازن الجغرافي من خلال تشجيع المستثمرين للإ -

متيازات والتحفيزات الممنوحة سواء الضمانات العامة وكذا الإولقد حدد هذا القانون 

ستثمارات الخاصة للجنة الوطنية تنظيم الإ ةللخواص المحليين أو الأجانب وأسندت مهم

 .ستثمار وفروعها الجهوية الثلاثللإ

النتائج التي سجلت خلال تلك الفترة بدت محتشمة ويرجع ذلك لعدة عراقيل نذكر  أنغير 

والتي حالت دون توسيع في القيام بهذه  الأخرىالتعارض  وأشكاليروقراطية منها الب

  .ستثماراتالإ

  

  :1986ستثمار لسنة قانون الإ /2-2

نخفاض في المواد إقتصاد الوطني بالأزمة البترولية بحيث لوحظ هناك لقد تأثر الإ    

 %96إن حوالي  نخفاض قيمة الدولار خاصةإالمحصل عليها بسبب تدهور أسعار البترول و

من المواد المحصل عليها هي من مصدر الصادرات البترولية مما إستدعت ضرورة تفهم 

ضرورة مبادرتها لاشراك الرأس المال الأجنبي بقوة  ،السلطات الجزائرية لهذه الوضعية

  .صيرورة التنمية الاقتصادية وبالتالي إستحداث إطار  قانوني متجانس لهذه المبادرة

والذي بقي عاجزا  82- 11ت السلطات الجزائرية إلى إدخال تعديلات على قانون وفعلا بادر

على إعطاء نتائج مقبولة وذلك بإصدار قانون جديد يسمح بإعطاء الفرصة أكثر ويفسح 

  .قتصاديةالمجال أمام الرأس المال الأجنبي لخدمة التنمية الإ

لإحداث  86-13مثل في قانون تم إصدار هذا القانون الجديد المت 1986أوت  19وبتاريخ 

قتصادي الجزائري ستثمار المباشر الأجنبي في الواقع الإالتغيرات وكان يهدف إلى إقرار الإ

وذلك في شكل الشركات المختلطة، بحيث تتم الشراكة إجباريا مابين الرأس المال الأجنبي 

. ط بينهماوذلك على أساس تعاقد يرب، من جهة ومؤسسة عمومية جزائرية من جهة أخرى
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هذا القانون قد منح للمتعاملين الأجانب  أنومن خلال البحث في النصوص القانونية له نجد 

  : عدة حقوق هي

ضمان مبدأ حرية التحويل للمستثمرين الأجانب سواء كان هذا التحويل في شكل نقدي أي  -

بنك  يسمح بحدوثه بعملة واحدة أو بعدة عملات أجنبية قابلة للتحويل مقدرة من قبل

مقيمة من قبل محاسب ) تحويل الآلات والمعدات ( يوافق المتعاملون  أنالجزائر بشرط 

 .مؤهل لدى البنك بشرط أن يوافق المتعاملون الأجانب على إجراءات وشروط التحويل

إلى  1983وفي هذه المرحلة يمكن عرض المشاريع الاستثمارية المصادق عليها من سنة  -

  : كما يلي 1986

  ):  1986 -1983( المشروعات الاستثمارية المصادق عليها ): 1(الجدول رقم 

  دج) بملايين الدينارات(حجم الاستثمارات عدد المشاريع  القطاع

 النسيج

  المطاط، البلاستيك، الكمياء

  مواد البناء

  الصناعات الغذائية

  الحديد والصلب، والكهرباء

  الفنادق والسياحة

  المناجم والمحاجر

  البناء والأشغال العمومية

  الخدمات

  الخشب، الفلين، الورق

  الجلود والأحذية

  النقل

  صناعات أخرى

425  

361  

345  

334  

298  

279  

201  

175  

145  

142  

52  

35  

34  

968.6  

1089  

1249.6  

954.4  

1291.3  

1664.3  

640.8  

594  

196  

490.7  

181.9  

75.3  

115.6  

 9511.5  2826  المجموع

سياسة الاستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية الراهنة دكتوراه دولة، "عبد القادر بابا: المصدر

 .143، ص 2004-2003الجزائر جامعة كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير 
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والسياحة بمبلغ ستثمارات أعطى لقطاع الفنادق كبر حجم لإأ أنيلاحظ من هذا الجدول  وما

 75.3منح لقطاع النقل بمبلغ  تللاستثمارا مقل حجأ، و%15.8مليون دج بنسبة 1664.3

 .%0.81مليون دج بنسبة

  

  : المتعلق بالنقد والقرض 10-90تقيم القانون رقم / 3

 1990فريل أ 14 لالموافق .ه 1410رمضان  19في  10-90صدر القانون رقم     

  .المتعلق بالنقد والقرض

قتصاد السوق وتنظيم سوق الصرف، وحركة رؤوس إهو تنظيم قواعد )1(دف هذا القانونه

هيكلة النظام المصرفي بالجزائر، وإعادة تنظيم البنوك التجارية، ودورها في  وإعادة الأموال

  .تمويل استثمارات المؤسسات وتحديد مهام البنك المركزي

ستثمار المباشر في الجزائر، حيث بالإ" المقيمينلغير "وينص مضمون هذا القانون بالسماح 

يعتبر غير مقيم كل شخص طبيعي أو معنوي، : " 10-90من القانون  181تنص المادة 

  ".يقتصادي خارج القطر الجزائرالإيكون المركز الرئيسي لنشاطه 

معنوي يكون  أويعتبر مقيما كل شخص طبيعي "من نفس القانون  182وجاء في المادة 

  ".قتصادي في الجزائرز الرئيسي لنشاطه الإالمرك

   :ستثمار نذكر منهافي مجال الإ الأساسيةوقد كرس هذا القانون مجموعة من المبادئ 

ستثمار الأجنبي، وكذا القطاع الخاص، وعدم التفرقة بينه وبين القطاع العام، تشجيع الإ -

 .خصوصا يستثمار الأجنبالإ أماموإزالة العراقيل 

نه يتم ذلك أ أيحرية تحويل  رؤوس الأموال بعد تأشيرة بنك الجزائر في مدة شهرين،  -

   )2(.يوما من تقديم الطلب إلى بنك الجزائر 60بعد 

وتجدر  تفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائرتحديد الضمانات الواردة في الإ -

تنظم  أوع ولم تصادق نه في التاريخ الذي صدر فيه هذا القانون لم توقأالملاحظة 

  .)3(تفاقية متعلقة بالاستثماراتإ أي الجزائر إلى

                                                 
1 - Hocine BEN ISSAD : Algérie restructura tions  et réforme économiques (1979-1993), opu, 1994.p 124-125. 

  .184والقرض، المادة المتعلق بالنقد 1990افريل 14المؤرخ في  10-90قانون رقم  -  2
  13، ص1999، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،"قانون الاستثمارات في الجزائر" عليوش قربوع آمال -  3
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مجلس النقد  إلى، وذلك بتقديم الطلب ستثمار يخضع إلى الرأي بالمطابقةإن عملية قبول الإ

لم يبلغ المستثمر بقرار مجلس النقد والقرض  إذاوالقرض،ويثبت في الملف خلال شهرين 

  .خلال شهرين، يعتبر طلبه مرفوضا

لم ينص على الامتيازات الممنوحة للمستثمرين، رغم انه نص على 10-90لكن القانون 

متيازات المطبقة هي السارية الإ أننجد  إذ، الأموالالضمانات المتعلقة بتحويل رؤوس 

جاء  أن إلىقتصادية المختلطة المتعلقين بالشركات الإ 13-85و11- 82المفعول في القانونين 

، الذي ألغى كل القوانين الصادرة في نفس الموضوع والقوانين 1993ستثمار لعام قانون الإ

المتعلق بالنقد والقرض هذا  10- 90بعض التعديلات على قانون  طرأتالمخالفة له، ولقد 

المعدل والمتمم للقانون رقم  2001فيفري  27لالموافق  1-1رقم  الأمرالتعديل تمثل في 

النظام  رأس، يهدف هذا الأمر جعل القانون مرنا بعدما كانت السلطة النقدية على 90-10

ير النقد ودورها المنحصر أساسا على يالمصرفي وانفرادها بالهيمنة الكاملة في ميدان تس

ابة لبعض المتطلبات ستجهتمام والإصحة العملة الوطنية بالدرجة الأولى، وعدم الإ

  .جتماعية الأخرىالإ

أما فيما يتعلق بتشخيص التعديلات، التي طرأت على هذا القانون، تمثلت في فصل مهام 

مجلس النقد القرض، ودعم هذا الأخير بثلاث أعضاء جدد يعينهم رئيس الجمهورية، من بين 

  .)1(قتصادية والنقديةكفاءات العلمية في المسائل الإ

تطبيق برامجها على وهذا ما يؤدي إلى التوازن في قوة القرار، ويساعد الحكومة    

  .جتماعية في أي وقت تراه مناسباقتصادية والإالإ

  

  :قتصاديةستثمارية الجزائرية قبل بداية الإصلاحات الإالسياسة الإ: المطلب الثاني

  : ةقتصاديقتصاد الجزائري قبل بداية الإصلاحات الإوضعية الإ/ 1

  :1966 - 1962ار ظنتقتصاد الجزائري في مرحلة الإتنظيم الإ/ 1-1

وضعا صعبا، من  ،1962قتصادي الذي واجهته الحكومة الجزائرية سنة الإكان الوضع     

قتصادية تابعة إجراء الحرب المدمرة للهياكل الاقتصادية، وبالتالي ورثت الجزائر منظومة 

من مجموع الصادرات الجزائرية عام  %85كانت الصادرات الموجهة لفرنسا تمثل إذ لفرنسا

                                                 
. 10المادة  -والمتعلق بالنقد والقرض 1990أفريل  14المؤرخ في  10- 90المعدل والمتمم للقانون رقم  2001فيفري  27المؤرخ في  1-1أمر رقم  -  1

  .2001فبراير 28، 14ة الرسمية رقم الجريد
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من الواردات تأتي من فرنسا وبناء على ذلك عمدت الجزائر في تلك الفترة  %80و 1962

  : إلى الإجراءات التالية

  

  : قتصاديةالإجراءات الإ/ 1-1-1

الذاتي الذي يهدف إلى تأميم أملاك المعمرين  رأنشأ نظام التسيي 1963في مراسيم سنة     

من  %80يضم )1(، إذ أن التسيير الذاتيةالتي تركوها وخاصة المزارع والوحدات الصناعي

من الدخل القومي الجزائري ونسبة  %30ستمرار، ويساهم بنسبة إالمزروعة ب الأراضي

  .الزراعيمن القطاع  الإجماليمن الدخل  60%

الخ ...دواوين وشركات وطنية، مثل شركة الكهرباء والغاز، وديوان الحبوبكما تم إنشاء 

الأخير من هذه الإجراءات )2(ميمات، وكان الهدفأوقامت الجزائر في تلك المرحلة بعدة ت،

قتصاد الوطني كمراقبة الصرف والتجارة الخارجية هو التحكم في الموارد الوطنية،وحماية الإ

  .تمتلكها الدولةوإنشاء شركات وطنية 

  

  : قتصاديةالسياسات الإ 1-1-2

التسيير مركزيا، وفي  أصبح إذفي القطاع الزراعي سيطرت الدولة على تسيير المزارع * 

الديوان الوطني للإصلاح الزراعي، بحيث يقوم هذا الديوان بتموين  إنشاءتلك المرحلة تم 

ج وتسويق المحاصيل التي تقوم جميع المزارعين ذاتيا بمدخلات الإنتاج وتسويق الإنتا

خلق بيروقراطية في تسيير  إلى أدىب المحاسبة في تلك المزارع، ابإنتاجها، لكن لغي

  .الزراعي  الإنتاجالعمل وركود  إنتاجيةنخفاض إ إلى، مما أدى المزارع

كان يشمل هذا القطاع مؤسسات صغيرة الحجم ،  على مستوى القطاع الصناعي ، أما* 

  .)3(عامل 3000مؤسسة يعمل فيها 330 ب1964بحيث قدر عددها عام 

تها،وبصفة عامة يمكن االشركات الأجنبية الكبيرة في الجزائر حافظت على ممتلك أنغير 

ة قيام ستحالإمتلاكها وإتساع فكرة التسيير الذاتي نظرا لضعف التركة التي تم إتفسير عدم 

                                                 
  .120ص .1980التنمية الاقتصادية في الدول العربية، الشرآة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر : إسماعيل العربي -  1

2 - DENIS CLERC :economie de l algerie. Lempremerie central de annaba –A lger ,1975 .p126. 
ات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل ظروف التطورات العالمية الراهنة، دآتوراه دولة،آلية العلوم الاقتصادية ة الاستثمارسياس: بد القادر باباع -  3

  .214ص 2004- 2003 رالجزائجامعة  وعلوم التسيير، 
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وضعف الجانب  السلطات الإدارية العامة بتطبيق نظام معين لصالح القطاع المسير ذاتيا

  .المالي للدولة

نتيجة  )1966- 1963(كان في تراجع ملحوظ خلال الفترة  الإجماليستثمارات حجم الإ أما*

المال  رأسهي التي حققت الحجم الأكبر من تراكم  الأجنبيةالشركات  أن إذلضعف التراكم 

  . ستثمارات الشركاتإمن   %60خذ حصة أالمنتج خاصة في قطاع المحروقات والذي 

بالركود بحيث نلاحظ  أصيبالجزائري  دقتصاالإ إنوالميزة التي ميزت تلك المرحلة 

العمومية وركود في قطاع  والأشغالنخفاض في حركة البناء إالزراعي و الإنتاجنخفاض إ

  .ستثماراتف الإالمحروقات وهذا نتيجة لضع

  : ستثمارات في تلك المرحلةوالجدول الموالي يوضح حجم وبنية الإ

  

  )مليون د ج: الوحدة) (1966-1963(ل الفترة ستثمارات خلاحجم وبنية الإ) 2(الجدول رقم 

  

  1963 1964  1965  1966  

  559  718  811  386  الدولة ستثماراتإ- 
  1623  1680  1497  2297  الدولةستثمارات إ-
  1020  1070  780  940  في قطاع النفط*
  603  610  717  1357  في قطاعات الأخرى*
  10  10  20  30  ستثمارات الأسرإ-

  3815  4088  3825  5010  المجموع
  .الحسابات الوطنية، الجزائر،كتابة الدولة للتخطيط: المصدر                             

  

  : 1969الى 1967نظام التخطيط من بداية / 1-2

 لأنهاستقلال، قتصاد الجزائري بعد الإبداية جديدة في تاريخ تنظيم الإ1967تعتبر سنة     

  : سنة البدء في التخطيط، ولم يكن ذلك ممكنا قبل هذا التاريخ نظرا لعاملين هامين هما

 .فقطستقلال الذي حصلت عليه قبل خمس سنوات حداثة عهد الجزائر بالإ -

 الاستثمارات
السنوات
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قتصادية ى الإوعدم توفر الشروط الموضوعية التي تعطي الدولة قدرة التحكم في الق -

 .)1(الوطنية

دولة قوية  وإنشاءقتصادية الضرورية لتخطيط التنمية الإ الأسسلقد وضعت الدولة الجزائرية 

التي قامت بها، حيث بدأت بتأميم قطاع توزيع مواد ومشتقات البترول  الإجراءاتمن خلال 

 1967إلى جانب هذا كان هناك التحضير لتأميم كل مصادر ثرواتها الباطنية وكان هذا في 

، ومن 1969وفي نفس السنة تم وضع المخطط الثلاثي الذي كان التحضير له في سنة 

قتصادي وتطوير قطاعات ي عملية التخطيط الإنطلاق فأهداف هذا التخطيط هو التهيئة للإ

  .قتصادي وإحداث التكامل بينهاالنشاط الإ

المخطط  ارتبو قتصاديين والسياسيين هذه المرحلة مرحلة تجريبية وعتبر بعض الإألقد 

قتصادية لا ترقى إختيارية، أما البعض الأخر فاعتبروه خطة الثلاثي ضمن برنامج التنمية الإ

ن الفترة الزمنية كانت قصيرة والأموال المعبأة كانت قليلة مقارنة ، لأتسمية مخطط إلى

  .)2(شتراكية الأخرىبعمليات التخطيط في البلدان الإ

  

  : 1978الى 1670بناء قاعدة صناعية من / 1-3

كان في الفترة الممتدة من  الأولشتملت هذه الفترة مخططين رباعيين، المخطط الرباعي إ    

 إلى 1974المخطط الرباعي الثاني فكان في الفترة الممتدة من  أما، 1973 إلى 1970

1977 .  

  

  : 1973-1970:المخطط الرباعي الأول/ 1-3-1

 وإنشاءشتراكي مستقل، إقتصاد إكانت أهداف هذا المخطط ترمي إلى تعزيز وبناء     

هذا المخطط  كان هدف يصناعات قاعدية تسهل فيما بعد إنشاء صناعات خفيفة، وبالتال

 إعطاءستثمار في الصناعة الثقيلة مع قتصادية، بتفضيل الإتشييد القواعد الهيكلية للتنمية الإ

ستثمار في ميدان المحروقات من بترول وغاز، كما تم تحديد نسبة النمو في هذا الأهمية للإ

  . مليار دج 28بستثمارات وحجم الإ %9ب المخطط 

                                                 
ان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزء الأول، ديو" سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر"محمد بلقاسم حسن بهلول  -  1

  .160الجزائر،ص 
آلية العلوم الاقتصادية .رسالة ماجستير" حالة الجزائر.الدول العربية إلىالعولمة وتأثيرها على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر "يحياوي سمير  -  2

  .163ص . 2005-2004الجزائرجامعة  وعلوم التسيير ،
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  :1977-1974الرباعي الثاني  المخطط/ 1-3-2

هداف السابقة، مع التركيز أكثر على زيادة الأهذا المخطط متطابقة مع تعتبر أهداف     

ستثمارات على مختلف مناطق الوطن، وكانت الأولوية دائما تعطى لقطاع الإنتاج وتوزيع الإ

  .ستثمارات بهدف رفع الإنتاج وتوفير مناصب الشغل التصنيع فيما يخص الإ

تجاهات الأساسية للسياسة العامة للمخطط الرباعي الثاني في المحاور وتتلخص أهم الإ

  )1(:الرئيسية التالية

 .جتماعيةتدعيم وتوسيع التغيرات الإ -

 .تطوير القاعدة المادية للمجتمع -

 .عتماد مبدأ اللامركزية لتحقيق التوازن الجهويإ -

 .الثالث قتصادي بين دول العالمتطوير علاقات التعاون الإ -

  

  :ستثمارات في هذه المرحلةتوزيع الإ/ 2

قتصاد الوطني باعتبار هذه المرحلة درسناها في أربعة مراحل عند تقييمنا لوضعية الإ    

قوم نستثمارات على أربعة مراحل، حيث سالجزائري فسنتبع نفس الطريقة وهي توزيع الإ

  .بذكر كل مرحلة على حدى

  

  ): 1966 -1962( ستثمارات في الفترة توزيع الإ/ 2-1

 الإطاراتقتصاد الوطني خلال هذه الفترة بالعجز التام، وهذا نتيجة رحيل تميز الإ   

هم ما يمكن قوله أالأوروبية عامة والفرنسية خاصة، وتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج، و

كانت التوقعات  1963ة ستثمارات المنجزة ففي سننه هناك تفاوت كبير بين التقديرات والإأ

مليون دج، بمعدل انجاز  537مليون دج لم ينجز منها سوى  2166تشير إلى  يةستثمارالإ

  . %25قدره

مليون 1002منها  أنجزمليون دج  2198 بستثمارية تقدر فكانت التوقعات الإ 1964سنة  أما

حيث لوحظ تحسن ملحوظ عن السنة السابقة وقدر هذا التحسن  ،"%45نجاز إدج تحت معدل 

                                                 
  .195 -194بهلول،  مرجع سابق، ص محمد بلقاسم حسن  -  1
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مليون  1365المتوقعة إلى  تستثماراالإ 1965نجاز، لتنخفض في سنة من قيمة الإ %20 ب

 بستثمارات مقدرة كانت الإ 1966، وفي سنة %55نجاز فكانت قيمة الإ أمادج 

  .%42نجاز قدره إمليون دج بمعدل  906مليون، أنجز منها 2254

  

   ):1969 -1967( ستثمارات في المخطط الثلاثيتوزيع الإ/ 2-2

خلال هذه الفترة ظهر تطور كبير مقارنة بالفترة السابقة وسنبين ذلك من خلال جدول     

 :يوضح التقديرات والانجازات الفعلية الاستثمارات خلال هذه المرحلة

  
  )  1969 -1967( ستثمارات المخطط الثلاثي نجازات الفعلية لإالتقديرات والإ): 3(الجدول رقم 

  .مليون دج : الوحدة                                                                                  
النسبة المؤية   المجموع  1969  1968  1967  السنوات

  للانجاز

نجاز الإ  التقديرات  القطاعات

  الفعلي

نجاز الإ  التقديرات

  الفعلي

نجاز الإ  التقديرات

  الفعلي 

نجاز الإ  التقديرات 

  الفعلي

  

 %85.9  1606  1869  680  688  618  612  303  569  الفلاحة

  %87  4750  5400  2200  2450  1755  1750  798  1200  الصناعة

المرافق 

  الأساسية

298  193  324  292  502  370  1124  855  76%  

  %60.2  249  413  120  140  70  140  59  133  السكن

  %77  704  912  500  602  106  138  88  172  التعليم

  %71.6  103  127  56  66  33  33  14  28  التكوين

  %60  177  285  80  152  62  70  35  63  السياحة

الشؤون 

  جتماعيةالإ

61  45  89  74  145  110  295  229  76%  

  %71.2  304  441  130  207  105  109  69  125  الإدارة

شؤون 

  أخرى

98  43  57  49  60  55  215  147  70%  

 %82  9124  11081  4301  5012  3164  3322  1647  2747  المجموع

 .216عبد القادر بابا ، مرجع سابق ص : المصدر                                                       
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 2747 إلىستثمارية تشير كانت التوقعات الإ 1967نه في سنة أمن خلال الجدول نلاحظ 

نجاز قدره إيعادل  ما أيمليون دينار جزائري  1652نجاز منها إمليون دينار جزائري، وتم 

60.2%.  

نسبة انجاز خلال هذه المرحلة حيث كانت التوقعات  أعلىفقد عرفت  1986سنة  أما

 أيمليون دينار جزائري  3174مليون دينار جزائري، أنجز منها  3322 ب ستثمارية تقدرالإ

  .%95.5درهبمعدل ق

مليون دينار جزائري وتم  5012 إلىستثمارية تشير كانت التوقعات الإ 1969وفي سنة 

  .%85.8نجاز قدره إ، بمعدل مليون دينار جزائري 4301بنجاز منها ما يقدر إ

  

       ):  1973 -1970( توزيع الاستثمارات في المخطط الرباعي الأول / 2-3

ستثمارات بتجسيد حجم مرتفع من الإ الأولقامت الدولة فعلا في ظل المخطط الرباعي     

مستويات عالية  إلىبسرعة  فزوالق ،يتناسب مع طموحها الكبير للتغلب على مشكلات التخلف

  .جتماعي الجدول الموالي يوضح ذلكقتصادي والإمن التقدم الإ

  .مليون دج: الوحدة): 1973- 1970( ستثمار للإ الأولالبرنامج الرباعي ): 4(الجدول رقم
  %ستثمارنسبة الإ  1970/1973مجموع   1973  1972  1971  1970  القطاع

  %45  12400  3100  3100  3100  3100  الصناعة
  %  15  4170  1400  1100  910  720  الزراعة 

   %8   2307  730  600  500  404  المرافق الأساسية 
   %10  2720  721  682  665  650  التعليم 
   % 2  587  132  160  160  135  التكوين
        % 5  1520  476  438  368  238  السكن 
   %3  800  93  131  308  268  النقل

   %2.5  700  185  180  170  165  السياحة
   %3.5  934  288  243  213  190  جتماعيةالشؤون الإ

   %3  762  225  195  175  165  التجهيزات العامة
   %3  870  230  220  210  210  التجهيزات الإدارية

   %100  27740  7563  7059  6679  6435  المجموع
  .217عبد القادر بابا، مرجع سابق، ص : المصدر                                                         
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  :1977 -1974ستثمارات في ظل المخطط الرباعي الثاني توزيع الإ/ 2-4

ستثماري المرخص به وقد كان حجمه الإ ،ستقلالهو ثالث مخطط أعدته الدولة منذ الإ    

 12 بمليار دج، ويزيد هذا الحجم عن حجم الاستثمار التقديري للمخطط الثلاثي 110 بمقدر 

مرات، والجدول التالي يبين  4 بستثمار التقديري للمخطط الرباعي الأول مرة وعن حجم الإ

  :ذلك

  )  مليون دج ( الوحدة )  1979 -1967( ستثمارات الجزائرية الإ): 5(رقم الجدول 
  المخطط الثلاثي  

1967-1969  

المخطط الرباعي 

  1973-1970الاول

المخطط الرباعي الثاني 

1974- 1977  
1978 -1979  

  تنجازاالإ  نجازاتالإ  التقديرات  نجازاتالإ  التقديرات  نجازاتالإ

  3259  8913  12005  4350  4140  1605  الفلاحة

  66864  63100  48000  20803  12400  4750  الصناعة

  106759  93200  110210  36297  27240  9121  مجموع القطاعات

  .281عبد القادر بابا، مرجع سابق، ص : المصدر                                                                 

  :ستثمارات تستدعي الملاحظات التاليةبنية هذه الإ إن

مليار  3.2الذي ينطلق من  ةستثمارات السنويالملاحظ أن هناك نموا سريعا في حجم الإ -

مليار دج خلال المخطط الرباعي الثاني  9.2دج في السنة خلال المخطط الثلاثي إلى 

التنمية  لأعمالفلنتساءل عن التنفيذ والرقابة .)1(1978مليار دج خلال عام 52 إلىليصل 

 الإنفاقهذا النمو السريع في  إذنالعمومية  والإداراتعلى مستوى المؤسسات 

قتصاديين نجاز للمتعاملين الإستثماري يقتضي رقابة يقظة وصارمة في مستوى الإالإ

 .الخواص الذي يتداخلون مع العام

 ،ب استثمار الصناعة لفائدة البنى الأساسيةإن هدف أجهزة التخطيط التقليص من نصي -

ولكن تلك النسب المئوية لم تنفذ، فالصناعة عمليا تحتفظ بنصيبها بل تزيد خلال 

بنفس نسبة الهبوط ل من المتوقع أقالمخططات، بينما نصيب البنى الأساسية يزيد بسرعة 

 .في الزراعة ومن هنا نلاحظ أن النسب الأساسية للمخطط لم تحترم

  

  
                                                 

  .85ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ص ).  1980 - 1926( التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط"عبد اللطيف بن اشنهو -  1

 المخططات

استثمارات 
 القطاعات
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  :1989 - 1980ستثمار أثناء مرحلة إعادة الهيكلة واقع الإ: المطلب الثالث

قتصادية الوطنية، وفيما بدأت ملامح في هذه المرحلة أعيد النظر في السياسة الإ    

قتصادي تظهر إلى الوجود بعدما قام المسؤولين بتقييم مرحلة الستينات ومرحلة الإصلاح الإ

قتصاد الوطني وفق إستراتيجية تنموية جديدة، أسلوبها الإ السبعينات قرروا إعادة تنظيم

قتصادية عضويا وماليا، ولقد شملت هذه التخطيط ووسائلها هيكلة المؤسسات العمومية الإ

  :الفترة المخططين الخماسيين الأول والثاني وسنتناولها بالتفصيل فيما يلي

  

  ):  1984- 1980(  ستثمارية في إطار المخطط الخماسي الأولالسياسة الإ/ 1

قتصاد ن وسعت قواعد الإإلقد جاء هذا المخطط بهدف تقويم المرحلة السابقة التي و    

بالتالي  سجلت اختلالا في التوازن و إلا أنهاجتماعية، واستجابت لتلبية الحاجيات الإ الوطني

 بواستيعامن حجم الديون،  والإقلالالتحكم في التوازن  إلىهذا المخطط ترمي  أهدافكانت 

  .تخاذ القرارإاللامركزية في  وإدخالفي بعض القطاعات  التأخر

شرع في رفع قيمة الاستثمارات العمومية في قطاعي الفلاحة والري  1980ومنذ سنة 

مضاعفة العمل الصناعي من  الصناعيالمخطط في القطاع  أهداف أماوتدعيم المنتجين، 

ومنح الأولوية للقطاعات التي  ،1979اية سنة المشاريع الجاري انجازها في نه إتمامجل أ

جل تلبية الحاجيات الوطنية، ومساهمة الجماعات المحلية أتخدم قطاعات الفلاحة والري من 

وكانت هيكل  ،في عملية التصنيع، وكذلك إدماج القطاع الخاص في عملية تطوير الصناعة

  :ستثمارات في المخطط الخماسي الأول كما يليتوزيع الإ

  

  

  ): 1984 -1980(  الأولهيكل توزيع استثمارات المخطط ): 6(الجدول رقم 
 1979باقي سنة   القطاعات

  دج) 910(

برامج جديدة 

  دج) 910(

تكلفة البرنامج 

)910 (  

الترخيص المالي 

)1980- 1984(  

النسبية الأوزان 

  )%(للترخيص المالي 

  43.6  174.5  236.7  153.8  82.9  الصناعة
  11.8  47.1  59.4  41.6  17.8  الزراعة
  3.2  13.0  15.8  13.4  02.4  النقل

  1.5  6.0  8.0  6.2  1.8  المواصلاتالبريدو
  3.2  13.0  17.8  9.0  8.8  التخزين و التوزيع
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الطرق و محطات 

  النقل

8.6  19.6  28.2  17.5  4.4  

المناطق و تهيئة

  الصناعية

0.7  1.4  2.1  1.4  0.3  

التجهيزات 

  الجماعية

2.4  10.9  13.3  9.6  2.4  

  10.5  42.2  65.7  35.4  30.3  التربية و التكوين
  15  60.0  92.5  58.0  34.5  السكن
  1.7  7.0  9.8  6.2  3.6  الصحة
جتماعية ت الإالبنيا

  الأخرى 

3.1  8.1  12.2  9.3  2.3  

  100  400.6  560.5  363.6  196.9  المجموع

 .220عبد القادر بابا، مرجع سابق، ص: المصدر                                                     

 400.6ستثمارات مقدارها ، قد حدد ترخيصا ماليا للإالأولالمخطط الخماسي  أننلاحظ 

ستثمارات التقديرية المقررة في هذا البرنامج و البالغة قل من حجم الإأمليار دج و هي 

في هذا البرنامج يبقى غير منجز في  رستثماجزء من الإ أنمليار دج مما يدل على  560.5

  .المخطط التالي إلىمليار دج سيتم نقله  159.9نهاية الفترة ، و هو 

ثمارات تعتبر استثمارات ستمن الإ %63.3 أنستثمارات في هذا المخطط توزيع الإ زكما يبر

 المخطط في  أهدافمتوافقة مع  أولوية، وهي إنتاجيةوالباقي استثمارات غير  إنتاجية

للقطاع الصناعي  الأولوية أعطيتالمتاحة في المجتمع، وبذلك  الإنتاجيةالموارد استغلال 

  .%44المعتمدة ما يقرب من  هاستثماراتالذي يمثل معدل 

 بالأسعارالداخلي الخام  الإنتاجفي تلك المرحلة تضاعف  أن)1(من نتائج هذا المخطط

، وسجل بقطع 1984سنة  225.4 إلى 1979مليار دج سنة  113.2نتقل من إالجارية، حيث 

من حيث الحجم في السنة والقطاعات التي  %5.8النظر عن المحروقات زيادة قدرها 

في قطاع  %8.5، وبزيادة قدرها %9.5من ذلك هي الصناعة بزيادة قدرها  أكثرساهمت 

  .من الزيادة %1.2ع الزراعي سوى العمومية، في حيث لم يسجل القطا والأشغالالبناء 

  :1989-1985السياسة الاستثمارية في إطار المخطط الخماسي الثاني / 2

                                                 
  .59ص -1987الجزائر، طبعة -الدليل الاقتصادي والاجتماعي للجزائر، المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار -  1



المباشر في التنمية الاقتصادية  الأجنبي ستثمارأهمية الإ                 :         الفصل الثالث     

105 
 

جل تلبية حاجيات أمن  الإنتاجدعم وتوسيع  إلىهذا المخطط ترمي  أهدافلقد كانت     

مليار دج  550الخارجية، وعليه تم تخصيص مبلغ قدره  تالتوازناالسكان، والتحكم في 

 وإنشاء %7نسبة النمو المتوقعة باستثناء المحروقات هو  أما ،ستثمارات في هذا المخططللإ

منصب شغل عمل سنويا، وتخفيض حجم الديون وتحقيق فائض في ميزان  180000

  .المدفوعات

نخفاض لإ لبا على توقعات هذا المخطط نتيجةس أثرتقد  1985لكن الظروف السيئة منذ 

قتصادية الدولية نتيجة انهيار أسعار بسبب الأزمة الإ %20دار الإيرادات البترولية بمق

مما أدى إلى عجز الجزائر عن تمويل  %70إلى  %60البترول التي انخفضت من 

  .مشاريعها التنموية

ستثمار المخطط إستثمار حسب كل قطاع، ضمن برنامج وفيما يلي نستعرض مخصصات الإ

  :الخماسي الثاني

  

  ) 1989 -1985( ستثمار المخطط الخماسي الثاني إبرنامج ): 7(الجدول رقم

  )%(الأوزان النسبية   )مليار دج( مبالغ الاستثمار   القطاعات

   %31.67  174.2  الصناعة

   %07.24  39.8  منها المحروقات

  %14.36  79  الفلاحة والري

   %13.82  76  الإسكان 

   % 08.18  45  الهياكل القاعدية والاقتصادية

   %08.18  45  التربية والتكوين

   %08  44  التجهيزات الجماعية

   %03.72  20.45  جتماعية أخرىإهياكل قاعدية 

   %03.45  19  نجازإوسائل و

   %02.88  15.85  التخزين والتوزيع

   %02.73  15  النقل

   %01.45  8  الصحة
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  %01.45  8  البريد والمواصلات 

 %100  550  المجموع

  .222عبد القادر بابا، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر                                                 

سلم الأولويات بعد الصناعة ل الفلاحة مع الري، قمة الهرم في وفي هذا المخطط تحت

هتمام الممنوح إلى الصناعة أساسا على ، ويتركز الإ%14.36والمحروقات وذلك بنسبة 

بالمنتجات المحلية   دلتعويض الاستيرا) من الميزانية %31.67( التحويل تثمين طاقة 

ومن الأولويات التي تتطلب تدخل الدولة، قطاع ). دسنويا من الاستيرا %6ناقص (

المطالب بفك العزلة على المناطق المحرومة، وكذا قطاع التخزين )   %1.45( المواصلات 

، وجهاز التربية ) %13.82( غذائي، والإسكان الحيويين للأمن ال)  %2.88( والتوزيع 

وكانت التوقعات في هذا المخطط تتمثل في التراكم بنسبة )  %8.18( خذ حصة أالذي 

، وإنشاء مليون منصب شغل في نهاية الفترة، والحصول على فائض في الميزان 40%

  .مليار دولار7.20 بالتجاري يقدر 

  

  :وضعية الاستثمار الأجنبي المباشر في بعض الدول العربية والنامية: الثاني المبحث

تباينت أراء المختصين الاقتصاديين في استثمار الشركات الدولية المتعددة الجنسيات في     

عتزام هذه الشركات تنمية رأس مال الدول المضيفة ودعم إالدول وخاصة النامية منها، و

بعض نفى قيام الشركات المتعددة الجنسيات بتنمية رأس مال هذه الدول فال. اقتصادها الوطني

وتطوير اقتصادها بحجة أن تنمية رأس مال يكون من داخل الدولة وما يتبعها من السياسات 

بعض الدول  أن آخرونبينما ذهب . قتصادي المناسبقتصادية الناجحة وتوفير المناخ الإالإ

قتصادية واستغلال الموارد الإ لإدارةبر من الحرية كأتمنح الشركات مساحة  الرأسمالية

 .إجمالاقتصادي النشاط الإ إلىمتدادا إ

  

  :التدفقات الداخلة للاستثمارات الأجنبية: المطلب الأول

حسب  2005المباشرة التي جلبتها الجزائر خلا سنة  الأجنبيةستثمارات بلغت قيمة الإ    

 لار، محتلة بذلك المرتبة السابعة مليار دو 8.1المتحدة للتجارة والتنمية الأممتقرير منظمة 

  .وقطر الأردن، العربية السعودية، المغرب، لبنان، الإماراتعربيا خلف كل من 
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في المرتبة الثامنة على  2006ستثمار العالمي كما جاءت الجزائر حسب تقرير الإ     

 الأجنبيةستثمارات من الإ %86ان التي جلبت حوالي وكانت من بين البلد ،الإفريقيةالساحة 

ستثمارات فيها مليار دولار، وقد حققت الإ تستثماراالإحيث تجاوزت  اتجاه القارة السمراء

 إفريقيامليار دولار كان لجنوب  31رقما قياسيا حيث بلغت  اإفريقيالمباشرة في  الأجنبية

من إجمالي %21بذلك  ةملايير دولار، أخذ 4.6فيها حيث عرفت تدفقات بلغت  الأسدحصة 

لا زالت تركز استثماراتها في قطاعات قليلة  الأجنبيةالمؤسسات  إلا أناستثمارات المنطقة، 

حتلت إستثمارات ومن مجموع هذه الإ %48من  أكثرالمحروقات، حيث شكلت  رأسهاوعلى 

من  %50من  أكثر ستثمار في مجال المحروقات، حيث شكل الإالأولىالجزائر المرتبة 

ستثمارات، وهذا رغم فتح الجزائر للعديد من المجالات وخوصصتها للمؤسسات مجموع الإ

 الأجنبيةستثمارات لا زالت تعيق الإ ةالبيروقراطيالكثير من المشاكل خاصة  إلا أنالعمومية، 

  .في الجزائر

قطاعات قليلة، مثل النفط ستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا في وتركزت تدفقات الإ    

نيا الاستوائية يالجزائر، تشاد، مصر، غ( واستأثرت ستة بلدان منتجة للنفط  ،والغاز والتعدين

بحوالي ) ستثمار الأجنبي المباشر ، ونيجيريا، والسودان، بالترتيب التنازلي من حيث قيمة الإ

  .من تدفقات على إفريقيا 48%

قل من أالمباشر ظل  الأجنبيستثمار تدفقات الإ أن كشف ذات التقرير أخرىمن جهة     

 إلىتملك موارد طبيعية محدودة وتفتقر  لأنها، وهذا إفريقيابلدا  34في  دولارمليون  100

 الأهليةستقرار السياسي والحروب غياب الإ إلى بالإضافةالقدرة على المشاركة في التصنيع، 

  .الإفريقيةفي عدد من البلدان 

 الإماراتحتلت إستثمارات في البلدان العربية، حيث قدم التقرير قيمة الإ أخرىمن جهة      

بوعة تم 2004ملايير عن سنة  4مليار دولار بزيادة حوالي  12بجلبها  الأولىالمرتبة 

ملايير دولار ثم لبنان  3ملايير دولار، ثم المغرب بحوالي  4من  أكثربالسعودية التي جلبت 

 بفي الدول المتقدمة حسب ذات التقرير  الأجنبيةستثمارات ا قدرت الإمليار دولار، كم 2.75

مليار للولايات المتحدة  66مليار دولار في بريطانيا، و  165مليار دولار منها  542

تجاه جتذبت الدول العشرة الجديدة في الإإمليار دولار، في حين  63 بثم فرنسا  الأمريكية

  .مليار دولار 34 الأوروبي
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 إلى أسياجنوب وشرق وجنوب شرق  إلىالمباشر الوارد  الأجنبيستثمار تفع حجم الإرإكما 

وظلت  2004عن مستوى عام  %19، ما يمثل زيادة 2005مليار دولار في عام  165

المباشر في المنطقة وبين جميع البلدان النامية في  الأجنبيكبر متلق للاستثمار أالصين 

  .)1(العالم

  

  : الأجنبية المباشرة تستثماراستفادة من الإفي الإ ةتجارب الدول النامي: المطلب الثاني

  : ستثمار الأجنبي المباشر وحصة الدول الناميةالإ/ 1

يتصف بأنه ذو حركة داخلية وخارجية ولهذا يدعى بمفهوم  المباشر يستثمار الأجنبالإ    

ستثمار الأجنبي المباشر في إطار إن التدفق الداخل الإ ،الأموال المتدفقة للداخل والخارج

يقصد به ما يدخل على إلى الدولة معينة تكون مضيفة له، والتدفق الخارج للاستثمار الأجنبي 

تحكم هذه الحركة آليات معقدة ، المباشر تعني ما يخرج من دولة معينة تكون مصدرة له

ا تكون الحكومات والشركات هي الدافع الأقوى ومعددة تحيطها العديد  من الدوافع وغالبا م

  .  لحركة هذه الأموال

ستثمارات الخارجية المباشرة بين البلدان حيث مع تقدم آليات العولمة تطور حجم الإ     

من الناتج القومي الإجمالي، وهذا يعود إلى هيكلة  %20إلى  2000وصلت نسبتها عام 

الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات حول السوق العالمية، مما جعل من الدول المتقدمة منتجا 

معظمها في توزيع الخدمات كالماء ستثمارات التي تركزت ومستهلكا لأكبر حصة من هذه الإ

ضمن ما تقدمه الحكومات لرعاياها وجاء والتي كانت من  ،والكهرباء والنقل والاتصالات

جزء منها كاستثمارات في الصناعة الإنتاجية كشراء الشركات العالمية لحصص في شركات 

  .إنتاجية موجودة أصلا

ستثمارات ضعيفا نسبيا لما تستحوذ عليه الدول كان نصيب الدول النامية من هذه الإ    

من   أكثر إلىفي الثمانينات  أمريكيليار دولار م 70زدادت بشكل كبير من إ أنهاالمتقدمة مع 

ستثمارات تتجه نحو الخدمات وكان معظم هذه الإ ،التسعينيات أواخرمليار دولار  200

  .ستثمارات الصناعية كما هو بالدول المتقدمةوالإ

                                                 
  . 2006منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  تقرير  -  1
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مليار دولار   865المباشرة بلغ   الأجنبيةمعدل لاستثمارات  عليأ أن إلى الإحصائياتتشير 

ان نصيب الدول كستثمارات ومن حجم هذه الإ %80تستقطب الدول المتقدمة ما يقارب 

فقط من  %1و %4.2مليار دولار، جاء نصيب الدول العربية منها   207  يقاربالنامية ما 

ي مجال مليارات دولار معظمها استثمارات ف 9.5ستثمارات العالمية وكانت الإ إجمالي

  .النفط

  

  : قتصاديات الدول المضيفةإعلى  الأجنبيةستثمارات الإ أثار/ 2

وسنحاول  ،قتصاديات المحليةتؤثر في الإالأجنبية  الأموالرؤوس  إدماجمناطق  إن   

 .والدخل الواقعة على التبعية التكنولوجية الآثار إلى الإشارة

  

  :التبعية التكنولوجية أثار/ 2-1

يكون هذا البلد غير قادر خلال مدة طويلة  أنتتمثل التبعية التكنولوجية في بلد ما في     

ويرجع  ةتنظيميما يتصل بها من طرف  أوابتكار منتجات جديدة  أوصيانة  أوعلى استعمال 

في المصانع ولقد  الإنتاج لأعمال ناللازمي الأكفاءين ظفنقص المو أونعدام إ إلىحالة التبعية 

ازدياد  إلى أدىستثمارات مما توسيع وتنويع نماذج الإ إلىالمال  رأسعملية تراكم  أدت

  .التبعية التكنولوجية

إن الأعمال الدولي للشركات متعددة الجنسيات في البلدان المضيفة تدخل ضمن إستراتيجية 

ودة في توسيع الأسواق بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات واستغلال الثروات الطبيعية الموج

  .هذه البلدان

قتصاديات الوطنية بالنسبة للبلدان المضيفة كما تدخل في إطار البحث عن مصادر التمويل للإ

لكن رغم المصالح المتضاربة والمتعارضة بين البلدان التي توجد بها الفروع والشركات 

 :التابعة وبين البلد الذي توجد به الشركة الأم يمكن توضيح مايلي

يحد بعض  أنإن قوة بعض الشركات الدولية وسيطرتها على الأسواق المالية العالمية يمكن 

  .)1(قتصادية مستقلةإتخاذ قرارات سياسية وإالبلدان قي 

 ،الوطنية تؤثر النشاطات الدولية للشركات متعددة الجنسيات على هيكل المنافسة للشركات

                                                 
1 - Larot, pascal, Introduction à la géotectonique, édition , économica, paris 1999, p 48. 
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ذلك في العديد من البلدان على غرار شركة سوناطراك في الجزائر،و نلاحظ  أنو يمكن  

الشركة الاسبانية  تأثيرعلى شركة اتصالات الجزائر،  تأثيرهاكذلك شركة اوراسكوم و 

  .الأرجنتينريبسول على الشركة الوطنية للبترول في 

المتعددة الشركات نلاحظ اختلافات كبيرة و فجوة تكنولوجية ضخمة بين  الإطارفي هذا 

و يظهر ذلك جليا بين الشركات الدولية  ،الجنسيات و الشركات الوطنية في البلدان المضيفة

الشركة الوطنية للبترول فعلى  كسونا طراالعاملة في قطاع المحروقات في الجزائر و بين 

تستعمل تكنولوجيا عالية على مستوى العمل  ) (Bpسبيل المثال نجد شركة بريتش بتروليوم 

و على مستوى تسيير المخزونات  ) (Oracleمحاسبي بحيث تستعمل نظام اوراكل ال

 Business)و على مستوى التقارير تستعمل  ،) (Maximoتستعمل النظام العالمي ماكسيمو

Objects (بين المكاتب و الفروع تستعمل  لو على مستوى الاتصاOutlook 1 
 

  :الأجورعلى مستوى / 2-2

 ايتقاضاهالتي  الأجورهناك فجوة كبيرة بين  أنمن خلال الملاحظات الميدانية نجد      

في نفس الشركة،فالفرق كبير جدا و غير  أجنبيعامل  هما يتقاضا إلىعامل محلي مقارنة 

فنجد على ، قابل للمقارنة بحيث يمكن ملاحظة ذلك على مستوى بريتش بتروليوم في الجزائر

في حين ،دج شهريا80000دج و 70000وسطا جزائريا يتقاضى مابين مت إطاراسبيل المثال 

دولار 20000الشهري  أجرهفي نفس الشركة يتعدى  أجنبيامتوسطا  إطارانجد بالمقابل 

و دفع ،العمال بالدولار أجورالشركة المتعددة الجنسيات تقوم بفوترة  أنمع ملاحظة  أمريكي

متوسط  إطار أنبحيث نجد . كطراسوناشركة  إلىبالعامل الجزائري  الجزء الخاص

الحقيقي الذي يتحصل عليه من  الأجرلكن  أمريكيدولار  5000حوالي جزائري يتقاضى 

  .شهريا أمريكيدولار  800لا يتعدى  كسونا طراطرف 

قتصادية في الجزائر و النتائج التي حققتها عمليات التصحيحات إن طبيعة التشريعات الإ

و كذلك  1993ستثمار في أكتوبر نوات الأخيرة و صدور قانون الإالهيكلية إلى غاية الس

جراء الإداري و يتضمن عدة مزايا جمركية و تبسيط الإ 2001و أخيرا قانون  1995قانون 

هناك تغيرا واهتماما  أنستثمار دليل على مجال النشاط يتضمن مبادرات الإ توسيع

هتمام أكثر بفرص فالجزائر تسعى إلى حث الشركات الأجنبية على الإ ،الأجنبيبالاستثمار 
                                                 

1 www. Bp. Com/ Algrie / REB/NEB-2005./ le 12-01-2008. 
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ستثمار التي تمنحها للمتعاملين الاقتصاديين من كل الدول ويعتبر الشريك الأجنبي الفرنسي الإ

قتصادية المعني الأول بملف الجزائر كونه ظل يستحوذ على أكثر من نصف المبادلات الإ

نظمت غرفة التجارة والصناعة لباريس  الإطارلة، وفي هذا الجزائرية مع الخارج لفترة طوي

متعاملا اقتصاديا  140قتصادية للجزائر الذي ضم حوالي اجتماعا حول الأفاق والحقائق الإ

الحفاظ على قدر كبير من الحواجز  إلى، وتسعى الجزائر 1998جانفي  أواخروهذا في 

 الأسواقحث على بعلى ال الجانبكاء الجمركية لحماية المنتوج الوطني بينما يعمل الشر

  .الجزائرية دون حواجز

  

  :ستثمارات الأجنبيةحصة القارة الإفريقية ومنطقة جنوب أسيا من الإ/ 3

مليار دولار في عام  17رتفاعا حادا من إستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا رتفع الإإ    

سبق له مثيل ومع ذلك ظل وهو مستوى لم ي 2005مليار دولار في عام  31إلى  2004

إلا بقليل، 3% ستثمار الأجنبي المباشر منخفضا إذ لم يتجاوزنصيب هذه المنطقة من الإ

في ) مليارات دولار  6.4(   %21كبر متلق إذ حصلت على نحوأوكانت جنوب إفريقيا 

س يلشراء مصرف بارك إلى أساساالذي يرجع  الأمرالمنطقة،  إلىمجموع التدفقات الواردة 

   .)1() أفريقاجنوب ( بسا ألشركة ) المتحدة  ةالمملك(

مع وجود استثناءات  يفي الماض الأمروكما كان ، تليها نيجريا كبر متلقأوكانت مصر ثاني 

بلدا سوى القليل 34قل البلدان نموا في هذه المنطقة وعددهاأقليلة مثل السودان ، لم تلق معظم 

هم البلدان أالمباشر، وظلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة  الأجنبيستثمار من الإ

المباشر في شكل  الأجنبيستثمار وكان معظم الإ ،بفارق كبير وألمانياالمصدرة تليها فرنسا 

  .في مجالات جديدة تأسيسيةاستثمارات 

لموارد نحو ا 2005عام  إفريقيا إلى الواردالمباشر الأجنبيستثمار وقد اتجهت تدفقات الإ 

نصيب كبير، ) المصرفية  الأعمال نم( ن كان للخدمات إلاسيما النفط، و أساساالطبيعية 

التنقيب في  أنشطةزيادة  إلىوالطلب الكبير على النفط  الأساسيةالسلع  أسعارارتفاع  وأفضى

نيا يوالسودان وغ ةالعربية الليبي ةمن بينها الجزائر،والجماهيري الإفريقيةعدد من البلدان 

  .ستوائية ومصر وموريتانيا والنيجرالإ

                                                 
  .2006عن الاستثمار الأجنبي " آتادالاو" ن الشهري، تقرير مشهد البيا -  1
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تهيمن على  الأوروبيتحاد ر الوطنية من الولايات المتحدة والإغيوظلت الشركات      

ستثمار الصناعة، لكن عددا من الشركات العابرة للحدود من البلدان النامية، وبلغ مجموع الإ

نيا يالتشاد، الجزائر ، وغ وهي–منتجة للنفط  افريقيةفي ستة بلدان  المباشر الأجنبي

 تالتدفقامن   %48يصل نحو  ما أيمليار دولار 15 - ستوائية والسودان ومصر ونيجرياالإ

  .2005المنطقة في عام  إلىالواردة 

ن العديد إف 2005في عام  إفريقياالمباشر الصادر من  الأجنبيستثمار نخفاض الإإورغم     

بما في ذلك من خلال  قد عززت تدويل عملياتها، الإفريقيةر الوطنية غيمن الشركات 

شركة  "اوراسكوم"شترت شركة إندماج والشراء عبر الحدود،فعلى سبيل المثال، عمليات الإ

ستثمار معظم الإ المصرية ويوجه " ويدرانفستمنت"الايطالية عبر شركة" تيلكو مونيكازيوني"

البلدان  إلى إفريقياستثمار في ئدة الإالتي هي را إفريقياجنوب  نالصادر مالمباشر  الأجنبي

  . 2005النامية في عام 

  

  :أسياجنوب شرق  إلىالمباشرة الواردة  الأجنبيةستثمارات الإ

مليار 165سياأجنوب وشرق وجنوب شرق  إلىالمباشر الوارد  الأجنبيستثمار بلغ حجم الإ   

الواردة،  ةستثمار العالميالإمن مجموع تدفقات  %18يمثل  ما أي، 2005دولار في عام 

  .ثنين هما الصين وهونج كونجإقتصاديين إ إلىوتوجه نحو ثلثي هذه التدفقات 

مليار دولار تليها 20وتقودها سنغافورة  مليار دولار،37 أسياوتلقت منطقة جنوب شرق 

قات مليارات دولار لكل منهما وكانت التدف 4ثم ماليزيا وتايلاندا ، مليارات دولار5ااندونيسي

وسجل  رتفعت في عدة بلدان ،إمليار دولار وقد 10قل بكثير أ أسياجنوب  ىغالالواردة 

  .مليارات دولار7في الهند  الإطلاقمستوى لها على  أعلى

جنوب وشرق  إلىالمباشر في قطاع الصناعة التحويلية يتجه  الأجنبيستثمار وفي ظل الإ    

ت في قرتفإن بعض البلدان مواقع معينة لأتغيير على أ وان كان قد طر أسياوجنوب شرق 

لاسيما ففي  ستثمارجتذاب تدفقات كبيرة من الإإواستمر هذا القطاع في ، سلسلة القيمة

  .توالبتر وكيماوياوالصلب  تلكترونياصناعات السيارات، والإ
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انتل "جتذب استثمارات جديدة من شركات مثل إ إذفيتنام موقعا مفضلا جديدا، ال وأضحت    

وفي  ،المواصلات في هذا البلد أشباهمصنع لتجميع  أولمليون دولار في 300التي تستثمر  "

  .تقدما  أكثرستثمار في قطاع الصناعة التحويلية نحو تكنولوجيا الصين يتجه الإ

بيد  o 23مصنع تجميع لطائراتها من طراز ء لإنشاءتخطط " يربصإ" شركة  أنومن ذلك 

تصالات المصرفية والإ الأعمالنه هناك تحولات صوب قطاع الخدمات في المنطقة، لاسيما أ

  .والعقارات

 الأجنبيستثمار الإ أمامقتصادياتها إفتح  أسياوب جنوتواصل بلدان جنوب وشرق و    

في قطاع لا سيما  2005الاتجاه في عام  ة اتخذت خطوات مهمة في هذاالمباشر الوارد

المباشر في تجارة التجزئة  الأجنبيا بالاستثمار ليفالهند على سبيل المثال تسمح حا ،الخدمات

ورفعت الصين القيود الجغرافية  ،ستثمار في قطاع البناءالإ إلى إضافة ،تحت علامة واحدة

عدد قليل  أيضا تخذإووكالات السفر، و الأجنبيةالتي كانت مفروضة على عمليات المصارف 

ندماج والشراء عبر الحدود في بلدان مثل جمهورية ن عمليات الإأيد القلق بشمن التدابير لتبد

  .كوريا

بين ( المباشر  الأجنبيهي مصدر للاستثمار  أسيا شرق ومناطق جنوب وشرق وجنوب     

، وعلى الرغم من 2005مليار دولار في عام  68بلغت التدفقات الصادرة  إذ،) البلدان النامية

، فإن التدفقات الصادرة من 2004مقارنة بعام  %11ي انخفاضا بنسبة هذا المبلغ يعن إن

  .رتفاع في السنوات القليلة المقبلةستواصل الإ إنهاويبدو  ،الصين زادت

والتي شاركت فيها  أخيراالمباشر التي عقدت  الأجنبيستثمار صفقات الإ أهمومن بين      

 أسهممن  %5.11بشراء  ،)سنغافورة " ( تيماسيك"شركات من هذه المنطقة قيام شركة 

بشراء ) الصين ( وقيام شركة  2006في عام ) المملكة المتحدة " ( ستاندر تشارترد" شركة 

 الأصولة شراء مهم، وواصلت الصين والهند ب2005في عام " بيترو كازاخستان" شركة

  .تعاونتا في بعض العروض إنها، بل النفطية

  

  : 2007- 2003قتصادية في الجزائر التطورات الإ: المطلب الثالث

تعتبر الجزائر من أوائل الدول العربية التي تمكنت من تسجيل وإحراز العديد من     

يجابية، فهي كانت بين الدول العربية الرائدة في مجال التصنيع وإقامة الخطوات الإ
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وما يزال ينظر إليها على أنها من بين الدول العربية القادرة على . الرأسماليةالصناعات 

إحراز التقدم وتعميميه على المستوى العربي، فلدى الجزائر الثروات الطبيعية والإمكانيات 

المادية الكفيلة بذلك، بالإضافة إلى امتلاكها للقوة البشرية القادرة والمؤهلة لتحقيق مثل هذا 

مليار دولار ضمن  50 بإنفاقستقوم  وبحسب مصادر رسمية علمية فإن الجزائر ،التطلع

الحفاظ على التوازن الاقتصادي  إلىخمس سنوات قادمة، وتهدف هذه الخطة  إلىخطة مالية 

جتماعية المتنامية التي نتجت عن حتياجات الإقتصادي وتلبية الإوالمالي ودعم النمو الإ

من عشر سنوات، ويبلغ متوسط  أكثر ذة التي سادت البلاد منغير المستقر الأمنية الأوضاع

جز في الميزانية، هذا عنخفاض تدريجي في الإسنويا مع  %5.3قتصادي الجزائري النمو الإ

الذي بلغ  2004 -1999على الخطة الجديدة زيادة كبيرة مقارنة بخطة  الإنفاقيمثل حجم 

  .مليار دولار 7.5فيها  الإنفاقحجم 

منتصف التسعينات، وذلك  منذقتصادية الجزائرية تحسنت المؤشرات المالية والإ ولقد     

 إلى إضافةالسياسات الإصلاحية المتعددة والمدعومة من صندوق النقد الدولي،  إلىيعود 

مالية الجزائر استفادت  أنومن الملاحظ . جدولة ديون الجزائر من قبل نادي باريس إعادة

 وأيضا، 2007 - 2003ية التي استطاعت تحقيقها خلال السنوات كثيرا من الفوائض التجار

 إلى إضافة، الأجنبيمن الرقم القياسي الذي تمكنت من تحقيقه فيما يتعلق باحتياطي النقد 

الذي بات يشهد  يالسياحنتباها كبيرا للنشاط إ أعطت الجزائر أنتخفيف الدين الخارجي، كما 

  .الأجانبنموا واضحا، واستقطابا كبيرا للسواح 

المجالات كافة،  إلىالمتواصلة، بل تعداه  الإصلاحيجابي على عملية ولم يقتصر التطور الإ

بلغته  أنرتفاعا ملحوظا لم يسبق إحيث سجلت  .الأجنبيةستثمارات ولاسيما في مجال الإ

في الجزائر تجاوزت المليار دولار  الأجنبيةستثمارات الإ إنسابقا، فقد كشف تقرير حكومي 

 أنستثمارات الوكالة الجزائرية لترقية الإ أعدتهوذكر التقرير الذي ،2005منذ بداية  أمريكي

في الجزائر الموزعة على عدة قطاعات  الأجنبيةستثمارات الجزائر تمكنت من استقطاب الإ" 

ستثمارات شملت وأضاف أن الإ" البحر والسياحة خارج المحروقات وأهمها قطاع تحلية مياه 

  "مشروعي إنشاء مصنعين لتحلية مياه البحر في كامل من ولايتي الجزائر العاصمة و وهران

مشيرا إلى أن الوكالة الدولية الأمريكية للاستثمارات بالخارج ستمول هذين المشروعين 

  .مليون دولار أمريكي 186بتكلفة تتجاوز 
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 2005ستثمارات المسجلة لدى الوكالة مع بداية العام أوضح التقرير أن الإومن جهة أخرى 

فندقا على مستوى عدة مناطق بالجزائر بين شركة جزائرية خاصة  36نجاز إتتناول 

مليون دولار  180الفرنسية المختصة في انجاز الفنادق في العالم بقيمة " أكور" ومجموعة 

   .أمريكي

الجزائر تمكنت من استقطاب أكثر من " إنستثمارات رية لترقية الإالوكالة الجزائ وأكدت    

مباشرة ولاسيما في مجال  أجنبيةمن استثمارات  2004خلال سنة  أمريكيستة مليار دولار 

في سنة  الأولىتحتل الجزائر المرتبة  أنتصالات والسياحة، وتوقع التقرير المحروقات والإ

 الأجنبيةستثمارات متوسط فيما يتعلق باستقطاب الإ، على مستوى دول جنوب البحر ال2010

  ".المباشرة

ستثمارات الجزائر استفادت من الإ أن، 2005ذكر تقرير رسمي خلال  أخرعلى مستوى 

متوسطي، بقيمة ستة مليارات  -وروالأ) ميدا ( مشاريع برنامج  إطارالمباشرة في  الأجنبية

الجزائر احتلت  أنالجزائري،  لإحصائياتل، واظهر الديوان الوطني 2004يورو خلال عام 

استفادت من هذه المشاريع، بينما احتلت متوسطية التي - وروبين بلدان الأ الأولىالمرتبة 

مليارات يورو، ثم تركيا التي  بأربعةالمغرب المرتبة الثانية بمجموع استثمارات قدرت 

  .حتلت المرتبة الثالثة بمبلغ مليارين يورولإ

ستثمارية الأجنبية في مجالات مختلفة الجزائر استقطبت المشاريع الإ أنتقرير ال وأوضح     

جانب تسعة مشاريع لإنشاء  إلى) النفط والغاز ( مشروعا في قطاع الطاقة  23 بخاصة 

في كل من العاصمة الجزائرية وولايات وهران وسكيكدة ومصانع تحلية  ةمحطات كهربائي

مليون يورو، وفي هذا المجال لابد من  700مياه البحر ومشاريع في مجال الصيدلة بقيمة 

النفط عالميا حتى  أسعارالجزائر قد استفادت من التطورات العالمية ومن ارتفاع  أنالقول 

، مما جعلها تستقطب الأمنية الأوضاعقتصاديا ملحوظا بعد تحسن إظ نموا حباتت تل

الهائلة التي تتمتع بها ، ونظرا للمجهودات  للإمكانياتالمباشرة، نظرا  ةالأجنبيستثمارات الإ

وتنويعها لتناول كافة  الأجنبيةستثمارات الكبيرة التي تبذلها الجهات الرسمية لاستقطاب الإ

  .تجاهاتالنشطات والقطاعات والإ

ا وزير دع الأجنبيةستثمارات وفي هذا السياق وحرصا من الجزائر على تنويع مصادر الإ

ستثمار في كافة القطاعات الإ إلى الأمريكيين المستثمرتين،الجزائريالطاقة والمناجم 
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وشدد على رؤية الحكومة . قتصادية الجزائرية وعدم الاكتفاء بقطاع النفط والغاز فقطالإ

ولاسيما .الجزائر في الأجنبيالجديدة للاستثمار  والأفاققتصادية الإ للإصلاحاتالجزائرية 

       الأمريكيةالشركة  إلى أشار و المياه والبناء،وفي هذا السياق العمومية الأشغالفي قطاع 

لبناء مصنع ) سونطراك ( ة الجزائرية للمحروقات كوقعت اتفاقا مع الشر) ايربرودكت ( 

في  أخر نجاز مصنعإرزيو بولاية وهران، هذا فضلا عن أ لصناعة مادة الهيليوم في منطقة

بلغت  الأمريكيةالمفاوضات حول هذا المشروع بين سونطراك والشركة  أنالجزائر، مشيرا 

كبر المنتجين في العالم لمادة الهيليوم أتصبح الجزائر من  أنمرحلة متقدمة جدا وتوقع 

  .العالمي الإنتاجمن  %30 إنتاجبلاده يمكنها  أنمضيفا  الإستراتيجية

وذلك بهدف  ،الأجانب الأعمالتشهد الجزائر حركة نشطة وكثيفة لرجال  أخرعلى صعيد     

شراكة حقيقية خاصة مع  ولإقامةما تمنحه البلاد من فرص كبيرة للاستثمار  استكشاف

، وما حمله القانون الجديد للمستثمرين من امتيازات  الأمنية الأوضاعالتحسن الكبير في 

كملة بمختلف مظاهرها، ولاسيما القوانين المضادة فضلا عن استكمال معظم التشريعات الم

ستجعل الجزائر تتمتع بمناخ استثماري  الإجراءاتهذه  أنللرشوة والفساد، ومن المؤكد 

ذلك يوجد بالجزائر لائحة تضم حوالي  إلى إضافةستثمارات الأجنبية، جاذب للعديد من الإ

تتوافر بالجزائر الفرص وفوق كل ذلك  ،مؤسسة جزائرية في انتظار الخوصصة 1200

، ليس فقط من الدول الأجنبيةستثمارات ستثمارية العديدة والواعدة، مما يزيد من تدفق الإالإ

والصين  ألمانيامن  أجانبالعربية كفرنسا على سبيل المثال بل أيضا من مستثمرين 

  )1(.وبريطانيا واسبانيا والبرتغال وغيرها
  

  :ستثمار الأجنبي المباشر في الجزائرمعوقات و أفاق الإ: المبحث الثالث

المباشرة وتنظر  الأجنبيةستثمارات غالبية دول العالم اليوم على قناعة بجدوى الإ أنلاشك    

وسيلة لسد النقص في الادخار المحلي وعامل من عوامل نقل التكنولوجيا،  أنهاعلى  إليها

من غير المقبول الحديث عن جدوى هذه  أصبحإستغلال الموارد، وبالتالي  أدواتمن  وأداة

  .ستثماراتجذب هذه الإ إلىستثمارات، والجزائر كغيرها من الدول تسعى الإ

  

  
                                                 

  .2007أآتوبر  23- 22جامعة بومرداس " الملتقى الدولي للاستثمار الأجنبي المباشر ومهارات الأداء الاقتصادي" شعيب شنوف -  1
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  :في الجزائر المباشر ستثمار الأجنبيمعوقات الإ: المطلب الأول

التقارير التي  أن إلا على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين مناخ الإستثمار في الجزائر   

تبقى بعيدة كل البعد عن  تصدير مناخ الاستثمار في الجزائرتعدها الهيئات المختلفة حول 

 إلىالطموحات الواعدة للإقتصاد الجزائري في تخطي عتبة الفقر والسير بالعملية التنموية 

  .كل العراقيل والحواجز التي تعترض هذا السبيل إزالةعن طريق  الأمام

الذي ) شلو مبرغر ( الأمريكي  تقرير المشترك بين اللجنة الأوروبية والمكتبحيث يشير ال

ستثمار في الجزائر حتى بعد التوقيع على كشف عن جملة العراقيل التي تحول دون القيام بالإ

يؤكدون  الأجانبوالمواقف التي أثارها المستثمرون  الآراءإتفاقية الشراكة، حيث كانت معظم 

 ىبيرة ستحول دون تدفق الاستثمارات في الجزائر وستظل موجودة حتعلى وجود عقبات ك

دخل اتفاق الشراكة حيز التنفيذ، وهي ذات الأسباب يضيف التقرير التي تفسر ضعف  إذا

   .المباشرة في الجزائر الأجنبيةستثمارات الإ

وإستند التقرير على مجموعة من الدراسات التي قامت بها معاهد ومراكز دراسات 

المتحدة للتنمية والبنك  الأممالمتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج  الأمممتخصصة منها منظمة 

فإن العراقيل  1989نه مع ملاحظة التقارير الدولية الصادرة منذ أالتقرير على  وأكدالعالمي، 

تغيير خلال السنوات الماضية وأنه لوحظ نقص  أيعليها  يطرأستثمار لم الإ امأموالعوائق 

تجاه المقترحات والتوصيات التي كانت إفي النشاط لدى الحكومات الجزائرية المتعاقبة 

ستثمار تساءل التقرير تخاذها لتطوير مناخ الإإواضحة ودقيقة والمتصلة بالخطوات الواجب 

فعلية لدى  إرادةكانت هناك  إذاالواجب طرحه اليوم هو معرفة ما المحوري السؤال  أنعتقد ن

السلطات العمومية والمجموعات النافذة والمؤثرة في اتخاذ القرارات السياسية والتدابير 

 .جاذبية وأكثرن يكون المنتوج الجزائري قادرا على المنافسة أوالخطوات التي تسمح ب

 إلىوطرح التقرير الأوروبي عددا من المشاكل المبدئية التي تعرقل الاستثمارات، مشيرا 

 أوتملك حاليا قائمة شاملة للمستثمرين المحتملين  لاالإستثمار الوكالة الوطنية لتطوير

شركة  250من  أكثرالتي ضمن  الآراءعملية صبر  إلىالموجودين في الجزائر، وإستنادا 

مثل فرنسا  الأساسية الأوروبيةخارج نطاق المحروقات، أغلبها الدول ومجموعة غربية 

 أهمعد يالسوق  إلىالوصول  أن إلى، أشار المستثمرون المستجوبون وألمانياواسبانيا وايطاليا 

التشريعي  الإطارالإستقرار السياسي والإقتصادي، ثم  %42، تليه بنسبة %37عامل بنسبة 
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بالخصوص ترددهم للاستثمار في  الأوروبيونالمستثمرون ، وفسر %34والقانوني بنسبة 

ن عن الجزائر، سواء لحد الأ الجزائر والتعامل مع المنتوج الجزائري بالصورة المرتسمة

 إلىقتصادي، يضاف ستقرار المؤسساتي والسياسي والإالإ أو الأمنيبالمشكل  الأمرتعلق 

ذلك نقص توفر المعطيات والمعلومات، وعلى الرغم من تطور الصورة التي ارتسمت عن 

د قائما، وعدد المستثمرين نقاط القوة درلتذلك لم يمنع من بقاء ا أن إلاالجزائر منذ سنوات، 

الضعف فتتمثل في ضعف وتواضع  نقاط أمافي حجم السوق الجزائري ، وكلفة اليد العاملة، 

ستقرار السياسي وتفشي الرشوة والضعف في مجالات الحكم الإ وإشكاليةالعاملة، إنتاجية اليد 

ونقص الهياكل القاعدية وخدمات الجمارك والخدمات البنكية وبروز السوق الموازية " الراشد،

ومستوى العقار،  إلىالتمويل و كلفته المرتفعة وصعوبة الوصول  إلىوصعوبة الوصول 

المنظومة  إصلاحفتتمثل في  الآراءالمستثمرين خلال سبر  ياتأولو أماونوعية المعيشة، 

، مع تخفيف  %16بنسبةالأمن  تطوريليه  الإجاباتمن %50البنكية ومراقبة الصرف بنسبة

بنسبة  الإداريةالبيروقراطية  الإجراءاتالنسبة، فتخفيف وتسهيل  الجمركية بذات الإجراءات

15%.)1(  

من المستثمرين  %62 أن إلىالتقرير  أشاروعن تجارب المستثمرين مع السلطات الجزائرية 

عن  أمااعتبروها جيدة،  %29سيئة مقابل  أوكانت تجربتهم مع السلطات الحكومية سيئة جدا 

مع   ٪37و ٪ من المستثمرين يحبذون القيام بمشاريع منفردة60الإستثمار فإن  تخيارا

لكنهم كلهم لا يحبذون شركاء من القطاع العام ولا شراء أي مؤسسة جزائرية القطاع الخاص 

منذ  خفقات المسجلة في هذا المجال في الجزائرفي طور الخوصصة، مما يكشف جانبا من الإ

  .سنوات

  : معوقات الإستثمار الأجنبي المباشر بوجه عام

  في الدولة  يعنمموظف الكبطء العمل الإداري، صعوبة فهم ال: المعوقات البيروقراطية-

   .الخ...الإداريلتفاصيل طلب المنشأة، الفساد 

  :وتتمثل في: الإداريمتغيرات الفساد -

  .الخ...الرشوة، الوساطة والمحسوبية، التعصب

 :وتتمثل في: المعوقات القانونية -
                                                 

، 2005مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، العدد الثاني، ماي " واقع وأفاق الاستثمار في الجزائر"منصوري زين  -  1
  .138ص 
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 ، التعديلات والتغييرات في القوانين، المشكلات القانونية معوالأنظمةتعدد القوانين  

العمال، المشكلات مع المتنافسين، المشكلات القانونية مع الشركاء، الفساد في تطبيق 

 .القانون

  .العلمي والخبرة العلمية التأهيلوتتمثل في ندرة مهارة العاملين، ندرة : معوقات مهارية -

 .الإنتاجوتتمثل في ارتفاع تكاليف : معوقات التكلفة -

 .لتسويق المحلي، معوقات التسويق الخارجي وتتمثل في معوقات ا: معوقات التسويق -

نات كافية للتمويل، ارتفاع سعر الفائدة، اضم وتتمثل في عدم وجود: قات التمويلمعو -

 .وعدم كفاية السوق المانحة، عدم وجود برامج تمويل متخصصة 

عبء ضريبي ( وتتمثل في الضرائب المرتفعة والمتعددة : معوقات الضرائب والرسوم -

 )1(.، غموض في القوانين الضربية)بداية انطلاق المشروعمرتفع في 

  

  :المزايا والحوافز ومختلف الضمانات الممنوحة للمستثمرين: المطلب الثاني

مة الجزائرية وستثمار الصادرة من طرف الحكتضمنت القوانين الجديدة والمتعلقة بالإ   

، الأجنبيالمال  رأسستثمار وجذب المزيد من الكثير من الحوافز، وذلك بهدف تشجيع الإ

و دخولهم  الأجانبكما تضمنت تلك القوانين جملة من الضمانات تخص معاملة المستثمرين 

  .وحماية استثماراتهم

  

  :المزايا والحوافز/1

متيازات الهامة لاسيما ما يخص النقاط منح قانون الإستثمار الجزائري مجموعة من الإ

  :التالية

ستثمارات وفق المهام المنوطة أنشأت الوكالة الوطنية لتطوير الإ: ان الإجرائيفي الميد -

 .بها

من المرسوم  19 إلى 17في المواد من حدد نظام عام للامتيازات تشجيعا للمستثمرين  -

 : لا سيما الإعفاءات والحوافز الجبائية نذكر منها مايلي 12- 93التشريعي 

  .للمشروع الإستثماري من كل الضرائب والرسوم الأولىعفاء لمدة ثلاث سنوات إ*

                                                 
  .139، مرجع سابق، ص منصوري زين  -  1
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  .الإستثمار إطاربمقابل المستويات المنجزة في  الملكيةالإعفاء من ضريبة نقل *

الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على السلع والخدمات التي توظف مباشرة في انجاز *

  .ستثمارالإ

السلع والخدمات التي توظف مباشرة تطبيق نسبة مخفضة في مجال الرسوم الجمركية على *

  .ستثمارفي إنجاز الإ

يستفيد منها المستثمر بناءا على قرار من الوكالة إبتداء من تاريخ  أخرىوهناك إمتيازات *

  .الشروع في استغلال المشروع

الخاصة بالإستثمارات المنجزة في المناطق  الأنظمةتحت عنوان  أخرىكما توجد إمتيازات *

 الأمرصنعة كمناطق للترقية والتوسع الإقتصادي التي تساهم في التنمية وفي الخاصة، والم

بية يمنه التي نصت على جملة من الحوافز الضر)  09( وبالخصوص المادة  03-01رقم 

  : والجمركية المقدمة للمستثمرين والتي نوجزها فيما يلي بيةيوشبه الضر

  : ار من الحوافز التاليةيستفيد الإستثم: نجاز للإستثمارمرحلة بدء الإ*

  .ق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردةتطب -

  .الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات-

 إطارالإعفاء من الرسم نقل الملكية فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تمت في -

  .الإستثمار المعني

فيما يخص النظام الخاص، فقد منح مزايا لفائدة الإستثمارات التي تنجز في المناطق التي  أما

الخاصة  الأهميةالإستثمارات ذات  إلىتتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة، بالإضافة 

تحافظ على البيئة  أنللإقتصاد الوطني، لاسيما عند إستخدام تكنولوجيا خاصة من شأنها 

جاز المزايا يوفيما يلي إ. تنمية مستديمة إلى يوتحمي الموارد الطبيعية وتدخر الطاقة وتفض

  :الممنوحة

الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية يعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في -أ

  .إطار الاستثمار

 التأسيسيةفيما يخص العقود  %0.2بيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة منخفضة طت-ب

  .المال رأسوالزيادات في 
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 الأشغالكليا بالمصاريف بعد تقييمها من الوكالة، فيما يخص  أوتكفل الدولة جزئيا -ج

  .الضرورية لإنجاز الاستثمار الأساسية بالمنشآتالمتعلقة 

الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في -د

مقتناة من السوق المحلية، وذلك عندما تكون هذه  أوإنجاز الإستثمار، سواء كانت مستوردة 

  .السلع والخدمات موجهة لإنجاز عمليات تخضع للرسم على القيمة المضافة

  : مرحلة انطلاق الإستغلال*

سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات ومن  10الإعفاء لمدة -

الضريبة على الدخل الإجمالي على الأرباح الموزعة ومن الدفع الجزافي ومن الرسم على 

  .النشاط المهني

م العقاري على الملكية العقارية سسنوات إبتداء من تاريخ الإقتناء من الر 10الإعفاء لمدة -

  .التي تدخل في إطار الإستثمار

منح مزايا إضافية من شأنها أن تحسن أو تسهل الإستثمار مثل تأجيل العجز وأجال -

  .الإهتلاك

  

  :الضمانات الخاصة بحماية الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر /2

 نوحة والمنصوص عليها قانونيا تنطوي علىمالضمانات الم أنفي  الأخيرةتتمثل هذه    

الطبيعيون  الأشخاصبمثل ما يعادل به  الأجانب المعنويون الطبيعيون الأشخاصمعاملة 

 الأمرالوطنيين في مجال الحقوق والواجبات ذات الصلة بالإستثمار لذا نجد يون ووالمعن

  :والقانون التجاري ينصان على دوام الضمانات التالية 2002-08-20المؤرخ في 

والمداخيل  الأموالعدم المساس بالإمتيازات المحصل عليها مع ضمان تحويل رؤوس *

  .ضمان تحويل نتيجة الإستثمار أيالمستثمرين 

ضمن الحالات التي  إلا، إداريةتكون الإستثمارات المنجزة موضوع مصادرة  أنلا يمكن *

  .ينص عليها التشريع المعمول به ويترتب عن ذلك تعويض عادل ومنصف

على الإستثمارات التي  إلغاءات قد تطرأ في المستقبل أومراجعات  أيتطبق  أنلا يمكن *

  .بطلب من المستثمر بصفة صريحة إلا الأمرهذا  إطارفي  تم انجازها 
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التحكيم الدولي في عقود الإستثمار وهذا بغية تقوية التعاون الدولي  مبدأالجزائر  أقرتكما    

قامت  الإطارالمباشر في هذا  الأجنبيفي مجال التنمية الإقتصادية ودعم مساهمة الإستثمار 

دولتين تسمحان لها بضمان هذه الإستثمارات الحكومة الجزائرية بالمصادقة على اتفاقيتين 

 المتعاملينكز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بحماية رالم لىإاللجوء  وإمكانيةمن جهة، 

  :التاليين الأمرينالإتفاقيتين على التوالي بموجب  هاتينوقد تم تناول . من جهة ثانية

والمتعلق بالمصادقة على معاهدة  1995ديسمبر  24المؤرخ في  05-95رقم  الأمر*

  .الوكالة الدولية للإستثمار إلىالإنضمام 

والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الدولية  1995المؤرخ في ديسمبر  04-95رقم  لأمرا*

الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالإستثمارات فهي تقوم بين الدول ورعايا الدول 

   )1(.الأخرى

  

  :أفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر: المطلب الثالث

تحتوي على العديد من  إذالجزائر بمميزات لجذب الإستثمارات لا يمكن تجاهلها،  تتمتع   

منها،  الأجنبيةالدول جذبا للاستثمارات خصوصا  أكثرها من لتجع أننقاط القوة التي يمكن 

الموارد ستخراجية، الصناعات الإ أساستخص  أساسيةمزايا  أربعة الأقلوهناك على 

  :لقدرات الصناعية الكامنةالبشرية، النية التحتية وا

 :الصناعات الإستخراجية-/1

  )2(:يمكننا تناول هذه الصناعات من خلال مايلي

من  %98.5 بتحتل المحروقات مكانة هامة في الجزائر حيث تساهم  :المحروقات/ 1-1

منهم بقطاع المحروقات  الأجانبهتمام المستثمرين الخواص خاصة إ إنصادرات الجزائر، 

  :يمكن رصده من خلال مايلي

  .النوعيات في العالم لخفته أحسننوعية الخام الجزائري والذي يعتبر من -

الكهرباء  لإنتاجات القادمة نتيجة وعلى الغاز خلال السن الأوروبيارتفاع الطلب  إن-

  .اايطاليا واسباني، وخاصة فرنسا الأوروبيةوالطاقة سيرفع من حصة تموين الجزائر للسوق 

                                                 
الجزائر  جامعة،رالتسييآلية العلوم الاقتصادية وعلوم  ماجستيررسالة " محددات الإستثمار المباشر في الجزائر دراسة قياسية"دحماني فاطمة  -  1

  .68، ص2007
الجزائر، ص جامعة  رسالة ماجستير آلية العلوم الإقتصادية  وعلوم التسيير، " المباشر وعلاقته بالنمو الاقتصادي  الأجنبيستثمار الإ"لوعيل بلال  -  2

139.  
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تمنح لهذا المنتج ميزة نسبية مقارنة بغاز روسيا  أوروباقرب السوق الجزائري للغاز من -

  .مثلا

  

  : المناجم/ 1-2

من قبل القطاع العام من  بالأغلبيةمستغلة  1966سنة  أممتاغلب الموارد المنجمية التي  إن

قطاع الخاص المتدخل  أماخلال الشركة القابضة للمناجم التي تضم ثماني مؤسسات عمومية، 

نكماش منذ إة لغلبه شركات صغيرة ومتوسطة، يعرف قطاع المناجم حاأفحجمه ضئيل جدا و

اللازمة  الأموالذلك غياب رؤوس  إلى أضفعدة سنوات فكل المؤسسات تسجل هبوطا 

منجم واحد صدفة، وهذا ما  إلاستقلال في عدم اكتشاف نعاشه وتطويره مما تجسد منذ الإلإ

محفزات هامة نظرا  بإدراجيمنحوه بتعديل قانون المناجم  أن الأجانبيمكن للمستثمرين 

المناجم  إدارةالتي تفرضها  الإجراءاتلطول فترة نضج الإستثمارات ونقلها والتخفيف من 

  .لمنح رخص البحث

  

  :تكاليف اليد العاملة -/2

فقد بلغ ، وبالنسبة للجزائر "يقنيا أمراجاذبية الدول المانحة لليد العاملة الرخيصة يعتبر  إن

ألف  9828ب ،  وحجم الفئة النشيطة قدر 2008في ماي  مليون نسمة  35.1عدد سكانها 

بشرية  إمكانياتالجزائر لها  أنهذه المعطيات تبين  %1.49نسمة بمعدل طبيعي للسكان يبلغ 

شباب، مما يشكل نقطة ايجابية  أبنائهامن  %70هائلة قادرة على رفع التحدي كيف لا، و 

سوية وحتى تونس لصالح المناخ الإستثماري نظرا لضعف تكلفتها مقارنة مع الدول النامية الأ

ما  دجايوبات في الن يجد صع أجنبيا أوكان محليا  ااءووالمغرب، وعليه فإن كل مستثمر س

  .يبحث عنه في سوق العمل

  

  :البنية التحتية الإقتصادية -/3

لا يمكن إتخاذ قرار الإستثمار من قبل المستثمرين في موقع ما دون التأكد المسبق من نجاعة 

شبكات الماء والتطهير، النية التحتية الإقتصادية المتمثلة في النقل البري والجوي، 

الجزائر في  إشكالية إنالمواصلات والطاقة وذلك لكونها الركائز الفعلية للنشاط الإقتصادي 



المباشر في التنمية الاقتصادية  الأجنبي ستثمارأهمية الإ                 :         الفصل الثالث     

124 
 

نوعية البنية التحتية الإقتصادية،  أيية التحتية ليس مشكل كم بل مشكل كيف نمجال الب

على تسهيل ونقل وتصدير  أساسافالجزائر ورثت عن فرنسا بنية تحتية إقتصادية مبنية 

ستقلال على تطويرها وذلك بتخصيص مبالغ هامة عملت منذ الإ ةوالزراعي الأوليةالمواد 

عرفت هذه الإستثمارات  للإستثمارات في هذا المجال، ولكن مع بداية تسعينات القرن

 نية التحتية ومابمحسوسا نظرا لإنخفاض النفقات العمومية، فمن حيث العرض لل إنخفاضا

  : تستلزمه من إستثمارات فإن الجزائر تمنح حسب القطاعات ما يلي

  

  :ونميز فيه :قطاع النقل/ 3-1

من مئة ألف  أكثرلك الجزائر شبكة طرقات هامة ومتكاملة حيث تتكون تتم :النقل البري -

جزء قليل منها طرق سريعة، أما السكك الحديدية فتمتد ) كلم  103000( كيلو متر

غرب الذي هو في -كلم، بالإضافة إلى الطريق السريع شرق  4.500شبكتها على طول 

 .طور الانجاز

مطار مفتوح على الملاحة الجوية  31مطار منها  52ب  تتمتع الجزائر:النقل الجوي -

 .مطار دولي 13ية، نالمد

متعددة الخدمات  11ميناء صناعي وتجاري، منها  13ب تتمتع الجزائر  : النقل البحري -

حتياج إ موانئ في طور الإنجاز ولها 8مختصة في نقل المحروقات، إضافة إلى  2و

 .مليار دينار 43ب تمويلي يقدر 

  

مليار دج بين  230بفي مجال الكهرباء يقدر  يللجزائر إحتياج تمويل إن: قطاع الطاقة/ 3-2

من هذه المشاريع موجهة لتلبية إحتياجات قطاع  %40 أن، يجدر الذكر 2002و 1997

  .الإنتاج

  

كبيرا، وتقدر إحتياجات التمويل  تأخرامجال الإتصالات يعرف  إن :قطاع الإتصالات/ 3-3

مليار دولار  4.55حوالي  يأمليار دج  296ب  2015و1993في هذا القطاع ما بين سنتي 

أما في المدى المتوسط فإن إحتيجات التمويل لأجل تغطية عجز العرض وإعادة ، أمريكي

 330مليار دج، فلأجل تغطية العجز يجب عرض  45ب البنية التحتية الموجودة تقدر  تأهيل
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ذا لكن ه %10ب و هو ما يعادل معدل نمو يقدر  2010و  1992ألف خط هاتفي سنويا بين 

رغم احتياجاته لاستثمارات من الناتج الداخلي الخام، 0.5ب القطاع يستقبل إستثمارات تقدر 

ولقد تحسنت نسبيا مع إنتشار الانترنت ودخول الهاتف  من الناتج الداخلي الخام، 1.5بمقدر 

  )1(.تعرف المزيد من التحسن في المستقبل القريب أنالنقال، ويفترض 

  

  :الصناعية الكامنة القدرات/ 4

يغلب على القطاع الصناعي الجزائري الطابع العمومي نظرا لما يتطلبه الإستثمار في هذا 

كبيرة وتجهيزات ثقيلة يصعب على القطاع الخاص الذي هو في  أموالمن رؤوس  القطاع

يمكن  الأخيرةيتوفر عليها، ومن خلال تفحص القطاع في السنوات  أنطور النشوء 

  : إستخلاص ما يلي

والتجهيزات  الأوليةبالمواد  الإنتاج آلةلهذا القطاع إرتباطا شديدا بالواردات لتموين  -

 .على غياب التكامل الصناعي روالتكنولوجيا وهو ما يعب

من  %50 إلافي كل من الفروع فالجزائر لا تستغل  الإنتاجة قإستعمال ضعيف لطا -

 .الإنتاجيةقدراتها 

 .الإنتاج آلةقدم  -

السلع  أمامفتح المجال  إلى أدىنوعية المنتجات التي ليست لها نوعية جيدة والذي  -

 .المستوردة وخاصة في غياب الحماية

تجاه نحو تأهيل بعد عمليات التطهير وإعادة الهيكلة فإن السلطات العمومية في طور الإ

ن جهة وتحسين محيطها المؤسسات العمومية والخاصة بهدف ترقية تنافسية هذه الأخيرة م

  .الإقتصادي والمالي من جهة أخرى

  

  

  

  

  
 

                                                 
  .64، ص 2004- 11والتجارة، جامعة الجزائر، العدد  رمجلة علوم الاقتصاد والتسيي" المناخ الإستثماري في الجزائر" عبد الحميد زعباط  -  1
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  :خاتمة الفصل

  

  :النتائج التالية إلىعلى ضوء المحاور المذكورة في هذا الفصل يمكن التوصل    

الزحف القوى  أمامالإصلاحات الإقتصادية هي بمثابة تحديات كبرى رفعتها الجزائر  إن*

السياسة  مبادئالجزائر على ضرورة إعادة صياغة  أجبرتللتحولات العالمية والتي بدورها 

هذه الاصلاحات هي  أنالإقتصادية التي سيرت الإقتصاد الوطني منذ الإستقلال، ونعني هنا 

لتكييف الإقتصاد الوطني مع التحولات العالمية وبالتالي إنتقاله المحكم  أساسيبمثابة عامل 

  .إقتصاد السوق إلى

العالمية المباشرة ونصيب الدول النامية  الأجنبيةستثمارات دفق الإالحديث عن تطور ت إن*

  :النتائج التالية إلىالوصول  إلىستثمارات سوق يؤدي بنا والعربية من هذه الإ

الدول النامية والعربية  إلىالمباشرة المتجهة  الأجنبيةعلى الرغم من حجم الإستثمارات  -

 رأسهاإستثماراتها في قطاعات قليلة وعلى  لازالت تركز الأجنبيةالمؤسسات  أن إلامنها 

  .المحروقات

 الأجنبيةمن الإستثمارات  الأسدبحصة  أسياتحظى منطقة جنوب و شرق وجنوب شرق  -

كبر متلق لهذه الاستثمارات في أالدول النامية، حيث ظلت الصين  إلىالمباشرة المتجهة 

  .عالمالمنطقة وبين جميع البلدان النامية في ال

 إدارية أنهانقول  أنالإستثمارات في الجزائر، تعاني من عدة معوقات ومشاكل يمكن  إن*

ينبغي القضاء عليها حتى يمكن النهوض وتدعيم الإستثمار  ،الخ...واجتماعية وسياسية وبنكية

  .ات الإقتصادية العالميةرمستوى التطو إلى والأجنبيالمحلي 
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إن الفجوة الكبيرة بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية هي التي تدعونا إلى      

، وهذا الأمر يتطلب استثمارات ضخمة مع ضرورة التعريف الإهتمام بالتنمية الإقتصادية

على الأولويات والبدائل والاختيار الدقيق فيما بينها وكذا معرفة الضوابط والمعايير التي 

تحكمها طبعا في ظل الظروف المتاحة، حتى لا تعرقل حركة النماء وللقضاء على هذه 

وعات الطموحة، إلا أن مصادر التمويل الفجوة يجب إن تتوفر رؤوس الأموال لتمويل المشر

الداخلي تبقى عاجزة على تلبية كل الإحتياجات التمويلية للتنمية مما يستدعي البحث عم 

. ستثمارات الأجنبية المباشرةمصادر تمويل خارجية وذلك بإنتهاج سياسة الحوافز لجذب الإ

يف التدهور الذي تعرفه الإستثمار الأجنبي المباشر هو وسيلة للنهوض بالإستثمار، وتوق

القطاعات الإقتصادية للبلدان النامية بهدف الرفع من عوائدها، من خلال عملنا هذا حاولنا 

إبراز مختلف مفاهيم الإستثمار الأجنبي المباشر، ونظرا لأشكاله العديدة والمتنوعة حالة دون 

اد العالمي والأسباب إيجاد تعريف واحد له، كما تعرضنا أيضا إلى إبراز مكانته في الإقتص

  .التي تدفع البلدان المستقبلة للقيام بنداء للمستثمرين الأجانب

من الناحية الكمية استمر في الواقع مخزون الإستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم غي 

إرتفاع منذ الخمسينيات، وهو يمثل الشكل الأساسي للاستثمار الدولي اليوم، وتأتي معظم 

تثمارات الأجنبية المباشرة تقريبا من الدول المصنعة وبالأخص الولايات المتحدة تدفقات الإس

الأمريكية والمملكة المتحدة، أما حصة البلدان النامية فهي لا تزال محدودة جدا، تصدر عن 

  .وجنوب شرق أسيا ةبعض الدول أمريكا اللاتيني

ارات الأجنبية بشكل متزايد بقيت الدول المصنعة الدول المستفيدة الأساسية من الإستثم

ومتقاطع، أما البلدان النامية فلا يعود إليها إلا جزء ضئيل من تلك التدفقات، أخذت حصتها 

في أغلب الأحيان اتجاه التناقص المستمر وفي تذبذب في أحيان أخرى، بالإضافة إلى كون 

يتجه إلى عدد قليل من توزيعها فيما بينها لم يكن متكافئا حيث كان نصيب الأسد من التدفقات 

في حيث تدفقاته إلى بلدان كثيرة اتسمت  ةالبلدان تقع معظمه في شرق أسيا وأمريكا اللاتيني

  . بالركود وخاصة في إفريقيا

من هذا المنظور تسعى الجزائر في كل مرة إلى تغيير قانون الإستثمار وجعله أكثر تلاؤما 

ادية هذا القانون الذي يسجل تطورا ملحوظا مع الظروف القائمة سواء السياسية أو الإقتص

  .للإستثمارات بالمقارنة مع القوانين الداخلة للاستثمار في الجزائر
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أما فيما يتعلق بشكل استثمارات الشركات متعددة الجنسيات في البلاد النامية وفي الجزائر 

اقبة مئة بالمئة خاصة فقد عرفت تطورا واضحا في الواقع ، إذ بعدما كان للشركات الأم المر

على فروعها أصبح بالتدريج حق المراقبة لهذه الدول يتضاعف شيئا فشيئا بعد ظهور أشكال 

جديدة للإستثمار في المدة الأخيرة، تقوم على مشاركة هامة من قبل شركات وحكومات 

  .الدول الضيفة، المؤسسات التعاونية

يؤثر في كل الأحوال بالسلب على إقتصاد من هنا نجد أن الإستثمار الأجنبي المباشر لا       

البلد المضيف بل هناك تعايشا بين السلبيات والإيجابيات، هذا ما يدفعنا إلى البحث عن 

  :إستراتيجية جديدة تهدف إلى جلب الإستثمار أكثر فأكثر، وهذا يتم بتوفير مايلي

 .توفر الإستقرار السياسي والاقتصادي  - 1

وتمكين المستثمرين الأجانب من إعداد إستراتيجية  إعداد سياسة اقتصادية جديدة، - 2

 .تتماشى وهذه السياسة لتحسين الوضعية القائمة

  : ولتحقيق هذه الأهداف فإنه من الضروري تجاوز كل العوائق مثل    

 .الإستثمار تأسلوب البيروقراطية، والقضاء على نظام تحيز اللجان في اتخاذ قرارا -

  .، وذلك من أجل تحفيز الإستثمارةبائي لتخفيف الأعباء الضريبيوجوب مراجعة النظام الج -

إن تباطؤ معدل رؤوس أموال الإستثمارات في الدول النامية، يدفع المستثمرين الأجانب  -

إلى تحويل فروعهم نحو البلدان المتقدمة وهذا من أجل المحافظة على معدلات أرباح 

  .مرتفعة

  

  :النتائج: أولا

لجتنا لهذا الموضوع توصلنا إلى إستخلاص جملة من النتائج نلخصها في من خلال معا     

  :النقاط التالية

الإستثمار الأجنبي المباشر هو في الغالب من فعل الشركات متعددة الجنسيات التابعة  - 1

 .للدول المتقدمة في العالم، ويعد أحد الميكانيزمات الأساسية في انتشارها وتوسعها فيه

ستثمرة تحتفظ دائما بتفوقها في الإنتاج العالمي للسلع والخدمات بما أن الدول الم - 2

حتما مطلوبة بإلحاح من طرف الحكومات  ىوللتكنولوجيا ورؤوس الأموال فإنها ستبق

 .ولا سيما المدينة منها
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الأجنبية في دول النامية يضمن لها تحويل التكنولوجيا لكن  رغم تواجد الإستثمارات - 3

 .هذه البلدان ترث دوما تكنولوجيا متنازل عنها من قبل الدول المتقدمة

في إطار التعديلات التي عرفتها الجزائر خلال الثمانينات لقانون الإستثمار لتسهيل  - 4

السلطات الجزائرية وتخفيض العراقيل للإستثمار الأجنبي المباشر يبين بوضوح أن 

 .ترى في الإستثمار الخارجي المباشر ضرورة حتمية لإنعاش الإقتصاد

تخفيض ( يكون مربحا لإقتصاد البلد المضيفتواجد الإستثمارات الخارجية يمكن أن   - 5

معدل البطالة، غمر السوق المحلية بمختلف المنتجات خاصة تلك المتعلقة بالمنتجات 

 ).الخ ...الأولية

ستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر بالدرجة الأولى على الإستثمار في يعتمد الا - 6

 .-بترول وغاز طبيعي- ةالقطاعات التصديرية التقليدي

  

  : التوصيات: ثانيا

بناءا على النتائج المتوصل إليها من خلال تناولنا لهذا الموضوع، إرتأينا أن نقدم      

نراها ضرورية ومفيدة لبعض المسائل الهامة والمطروحة ونوجزها  مجموعة من الإقتراحات

  :فيما يلي

يجب على الدول النامية أن تتبنى سياسة صناعية شاملة تطبق على كل الشركات  - 1

المحلية والأجنبية على حد سواء، ويتم ذلك بإتخاذ إجراءات وطنية لإزاحة الشركات 

 .غير الفعالة

وفر على وسائل جديدة وفعالة بإمكانه تطوير المؤهلات إيجاد إطار منظم في الداخل يت - 2

 .والعمل على جمع وترجمة المعلومات الهامة حول الإستثمار الأجنبي المباشر

الإعتماد على القدرات المحلية الوطنية في تحقيق التنمية الشاملة وعدم الإعتماد كلية  - 3

 .على الإستثمار الأجنبي واعتباره كعامل مساعد فقط

عتماد فقط على الموارد الناجمة عن الصادرات التقليدية وذلك عن طريق عدم الإ - 4

 .إنشاء إمكانيات لتصدير سلع وخدمات من شأنها أن تقلل من التبعية الخارجية
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مراجعة قانون التجارة بصفة متناسقة مع نصوص القانون المتعلقة بالإستثمارات لأنه  - 5

 توجد علاقة مباشرة بين نصوص لحد الآن هذه القوانين غير متكاملة، أي أنه لا

 .قانون التجارة وتلك المتعلقة بالإستثمارات

 .إعطاء فرصة لتحرير وترقية المؤسسات الخاصة لمساعدة القطاع العام - 6

إستغلال الموارد البشرية والمادية استغلال رشيدا وعقلانيا،حيث إن للجزائر موارد  - 7

إلى عدم إستغلالها في أوجهها  أدى يبشرية ومادية طائلة لكن التسيير اللاعقلان

  .لذا وجب تغيير السياسة القائمة تغييرا جذريا من أجل تسيير فعال ومجد" الصحيحة،
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  . 1986الجنسيات ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر 
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2005.  
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134 
 

مقدمة في اقتصاديات التنمية المدرية "لم توفيق النجفي، محمد صلح تركي القريشي اس -13
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